
 

 

 

 
 الجمهوريـة الجزائـريـة الديمقراطيـة الشعبيـة              

  République Algérienne Démocratique et Populaire                          

  وزارة التعليــم العالـي والبحـث العلمـي 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique              

 

 

 

 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم 
 ...........     العلوم السياسية                                   المرجع: كلية الحقوق و 

 : الحقوق .قسم
 

 شهادة الماسترمذكرة نهاية الدراسة لنيل 
 

 

 

 
 العلوم السياسيةميدان الحقوق و                                  

        قانون إداري   التخصص:                                   رالسنة الثانية ماست الشعبة:  
 إشراف الأستاذ)ة(: تحت                               الطالب)ة(:              من إعداد 

 شيخي نبية                                                        الكورورلي كمال  
 أعضاء لجنة المناقشة 

 رئيسا ............................................. طواولة أمينة الأستاذ)ة(  
 مقررا  مشرفا........................................شيخي نبية الأستاذ)ة(  
 مناقشا ..........................................دويدي عائشة الأستاذ)ة(  
 

 2020/ 2019السنة الجامعية: 
 

 

 

تشكيل وإختصاصات مجلس الدولة 

 . الجزائري

 


تاريخ المناقشة:2020.06.25.



1 

 

 قدمة:م

 لنننن  ، القضنننن  دة احم و ظفي نل يتمثول لأن، ا سيسن أ ميظن لنننن إ لقضنننن    ا لنننن   م اتنقس   
م  ظنو ني فهلثنننننننننن ام  ت، أع زلم نننننننننن ا لمختلنننننننننن ختص صه  ش ملا ون إيكدة حوافيه هي   د جوت

 لقض  وار اج ل إي  دارلإت اع زلم  ظر ابنص يخت لمستق  قض ر يعتب  ل ا لقض  ا ازدواج  
 .1تع زلم  ن ام لكر ذغيظر بن لمختصا لع د ا

ل م  قبرة بفتق تتعل ل و لأاحل  رلمف ل، حرابثلاث  مر مد فقر   زالجا ي لقض ا ل   من ام  عأ  
، ين طسنق، صم العننننننننن  ر زالجنننننننننان مل في كم مح ك (03)ث ثلاد جوت ك نننننننننن ث حيل لإستقلاا
 لتنننننيم الأحك د اض المرف عننننن ن لطعننننن  افي  لفصننننن نسي ب رلفنننننا لدولننننن س امجلص يختران، وهو

 ي  لقضننن اجي  زدواب لإحل  رلمنننف ه ذفي هز يتمي ي لقضننن ا ل  ننن ما وكننن ن، المحننن   ه ذه  هدرتص
 نسي.رلفا ل   مافي  لمكرس ا

المحكمنننن  لأعل  )االمجلنننن    نش م إتث حيل لإستقلاد ام  بعرة هي فتوني  الثنننن حل  رلمنننن م  أ  
م م أحك مه  أفي ن عطي، والنننن كربق  السنننن ي  دارلإا المحننن   ت بقيإذ  1963سن   (العل ننن  ح ل نننن 

ث حي، القضنننن  ي الت  نننن  دة ع إغ ي   لنننن إ ال ضنننن ر ستموإ  ، لأعل اللمجلنننن  ي  دارلإا الغرفنننن 
 المنننن ك رةالثلاثنننن   لقضنننن    ا المجنننن ل وى ي  عل  مسترف إدارغ إلنننن ي  دارلإا المحنننن    لنننن و ح

ي  عل  وجهرف غ  نش وا رى،لأخا لقضنن    ا المجنن ل  إلنن  الغننرفك تلم تعميم ه  تدبع، وس بق 
د ض الطعننننن ن الم جهنننننن في ب لفصننننن  ص قل  تختور ر،بش ، ين طقسنران، هو ،لجزا نننننروى امست

 القضنن  دة حو وهحل  رلمنن ه ذفي ه ي لقضنن ا ل  نن ماز م  يمي، وال لاينن تن ع لصنن درةا لقننرراتا
 .لم  زع تاجي  وازدوا

ال   م بيع  طفي  ال اضح التح له  رثإعل  و خلاله ن مد تجس الث لث حل  رلم في   
ر ستما ل،لإستقلاد اعنالجزا ربه ذت خأ ال   لم حدا القض  م  ظنن م الجزا ر  وذلك القض  ي

                                                             

 المدن  في الجزا ر، دراس  وضع   تحليل   مق رن ، طبعه معدل  طبقه لق ن ن الإجرا ات  الإدار  عم ر ب ض  ف القض    -1 
 .7، ص 8002،جس ر ال شر والت زي  المحمدي  الجزا ر ،طبع  ث ن   س ه  8002 والإداري 
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 القض      ازدواج لإم ا ظعل  نن علوأح  راتبن  صذ  لوا 19961 دست رغ ي   إل به  العم 
 1، "الدول س في "مجل المتمثل  الجديدة الهيئ ل خلان مذا هو

له  أوكل  ل  دار ،الإاالقض  ي  للت     الهرمقم  ل ي  تمثإدارجه  قض  ي   ريعتبال      
د لإجته ا لت حيددف يهض نقف وست ن ص واختص إجه  و فهدارة لإط اق ب  نش ر مهم 

ر في س  دة حوبصف  م للق ن ن  والسل   الصح ح التطبيقسيخ رتو لت طيددار  لإا القض  ي
 171 الم دة نص حسب وذلك، نيطال   لترابر اعب الم تشرةي  دارلإا القض     الجه ت

 0882م ي   00الص در في  82/002حدد الق ن ن رق  و ،2016 لسنة الجزا ر   الدست ر من
اختص ص ت مجل  الدول  الجزا ر  وت   مه وسيره، فه  ت ب  للسلط  القض    ، وأعض ؤه قض ة 

 .خ ضع ن للق ن ن الأس سي للقض  

ابتدا    ونه     يختص فه   ظ فته القض    ، ب ، بق مبعدة صلاح  ت مجل  الدول   يتمت  و    
ب لفص  في الطع ن ب لبطلان والطع ن التفسيري  والطع ن الخ ص  بمدى شرع   القرارات الص درة 

 م  يفص  في الطع ن ضد القرارات الص درة ع ه مث  المع رض   السلط ت الإداري  المركزي ، عن
  استئ  ف للفص  في جه، يعتبر ك لك واعتراض الغير الخ رج عن الخص م  والتم س إع دة ال  ر

ضد القرارات الص درة ابتدا    عن الجه ت القض     الإداري ، وه  جه  ال قض للفص  في  الاستئ  ف
الطع ن المرف ع  ضد القرارات الص درة نه     عن الجه ت القض     الإداري  )ب ستث    مجل  الدول ( 

 .ن ن خ ص عل  ذلكوضد القرارات الص درة عن مجل  المح سب ، وع دم  ي ص ق 

ضطل  ب ظ ف  علاوة عل  ال ظ ف  القض     التي يق م به  مجل  الدول  الجزا ر ، فه  ي   
قب   ال زير الأولأن يبد  رأيه في مش ري  الق انين التي يعرضه  عل ه  هعل يجب حيث استش ري ، 

 .عرضه  عل  مجل  ال زرا 

                                                             
عليه  المص دق ، 1996 الجزا ري  الجمه ري ور ستدار دصن إيتضم 1996 /12/ 7في ؤرخ م، 438-96م قر  سي وم رسرم -1

ل يدتعن يتضم، 2008/11/15في ؤرخ م 19/08 ب لق ن ن م متمدل ومع، 1996، 76دد ع،ج ر، 28 /11/ 1996  بإستفت 
 2008.، 63دد ع،ج ر،الدست ر

 

, 07،0882يتعلق ب ختص ص ت مجل  الدول  وت   مه وعمله عدد 0882-5-00مؤرخ في  00-82ق ن ن عض   رق   -2 
 . 8000.00عدد  ج ر 8000.7.82مؤرخ في 00.00العض    معدل ومتم  ب لق ن ن 

https://www.aljazeera.net/home/getpage/79bd6d3d-04cf-4270-bd27-02eaa9aa5f7a/d56ccb6f-10b7-4556-b5dd-6b38830798ee
https://www.aljazeera.net/home/getpage/79bd6d3d-04cf-4270-bd27-02eaa9aa5f7a/d56ccb6f-10b7-4556-b5dd-6b38830798ee
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نص  ح ل مجل  الدول  ال   يستمد وج ده الق ن ني من دراستنا ستتمحوروب    عل  ه ا    
تعدي  دست ر   من آخر171المعدل والمتم ، والتي تق بله  الم دة 1996من دست ر152الم دة 

حيث نص  صراح  عل  دوره كهيئ  عل   مق م  لأعم ل الجه ت القض     2016لس  
جم   أنح   البلاد،  القض  ي في الإداري ، ويضمن إل  ج نب المحكم  العل   ت حيد الاجته د

 .ويسهران عل  احترام الق ن ن 

  م  أن ط به مه م قض     من خلال التشري  الم    له، تحّ له ب لك من محكم  ق ن ن    
 إل  محكم  وق    يفص  في ال زاع ت المعروض  عل ه كق ضي أول وآخر درج ، وكق ضي

 بحك  ابتدا ي عن المح    الإداري ؛ وبه ا يك ن استئ  ف ي  ر في الأحك م والأوامر الص درة 
 المشرع قد أثق  ك ه  مجل  الدول  ب ختص ص ت من شأنه  أن تبعده عن مه مه الأصل  

 .المكرس  دست ري 

  : الدراسة فيهذه تتلخص أهمية  

القض  ي الجزا ر  ل  يعرفه  إلا بعد التعدي     ن مجل  الدول  هيئ  جديدة في ال   م -
عن ال هج ال   يسير عل ه ب لمق رن  م  ال ص  الأمر ال   يدفع   للبحث1996الدست ر  لس   

 .التأس سي له

ته  ول  البحث والكش  عن مك نمحوك ا التعرف عل  تشكيل  مجل  الدول  الجزا ر ،  -
 ال ظ ف  القض    ه ع د مم رسته ودور ،القض  ي مؤسس  دست ري  قض     في الهرم أعل ب عتب ره 

 الدول  كهيئ  إستش ري ، ه ه بص رة واضح  في ك ن مجل أيض  الأهم   ه ه  تتجل و  ،
 التي يرى الب حث أنه  حس س ، له  مك نته  الحي ي ، ودوره  الفع ل في ب    دول  ال ظ ف 

احترام في التعدي  الدست ر   وحدود ه ه المش رك  وق مته  وخ ص  المشروع  ، مبدأ الق ن ن و 
 . 80021لس   

                                                             

 .8002م رس  07، الص در في 00، جريدة رسم   عدد 8002م رس س    02المؤرخ في 00/ 02الق ن ن رق  -1
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 التي دفعت   إل  اخت  ر ه ا الم ض ع، الرغب  في دراسته ك نه من الأسباب ومن أبرز     
 .الم اض   اله م  في م دة الم  زع ت الإداري ، ب لإض ف  إل  اتص له بمج ل تخصص  

 تسل ط ه ا الم ض ع يكمن في الم ض ع   التي أدت ب   إل  اخت  ر الأسب بعن  أم     
 .عل  مك ن  مجل  الدول ، من خلال اختص ص ته كهيئ  قض     وكهيئ  استش ري  الض  

معرف  الاختص ص الم  ط به ه الهيئ ، وال ق ف عل  ك  الإشك لات المطروح  في ه ا  - 
 له  اختص ص ت قض     خ رج  عن المأل ف إذا م  الشأن خ ص  وأن ه ه المؤسس  أس دت

 . ق رن ه  بهيئ  قض     أخرى من نف  الدرج 

 :لأمر ال   يدفع   إل  طرح الإشك ل   الت ل  ا

 ؟ وف م  تتمث  إخت ص ته القض     والإستش ري ؟  ف ن   المشرع الجزا ر  هيئ  مجل  الدول 

 :هيتندرج عن هذه الإشكالية عدة أسئلة فرعية 
مم رس  الاختص ص المزدوج لمجل  الدول ، في   هي أه  اجهزته التي ت  ط به  مهم م  -

 ؟إط ر الإصلاح ت القض     التي شهدته  الجزا ر
ه  أن طب ع  ال   م القض  ي الجزا ر  تسمح لمجل  الدول  من الق  م ب ظ ف  الإستش ري  -

 المتعددة عل  وظ فته اللإستش ري ؟الم  ط  به ؟ و م  مدى تأثير اختص ص ته 

 تسعى هذه الدراسة لتحقيق الأهداف التالية:أما عن أهداف 
على  ضوءلمزدوج عن طريق تسليط الممارسة اختصاصه االدولة لظيم مجلس نتقديم ت -

 ..اللجنة الإستشارية كذاولدولة ،ومحافظ الدولة غرف و أقسام مجلس ا
 لمجل  الدول  الجزا ر . والإستش ري  دراس  ال ظ ف  القض      -
العض    المعدل والمتم  للق ن ن  00-00البحث عن الجديد ال   ج   به الق ن ن العض    -

 .المتضمن اختص ص ت مجل  الدول  ، ت   مه وعمله 82-00
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 ح ل الم ض ع فتتمث  في مجم ع  من رس    الدكت راه خصوص الدراسات السابقة بو       
 : نخص ب ل كر م جستير والتي ك ن  ع ن  لي في انج ز ه ا البحثوم كرات 

,ج مع  جل ل مصطف ,ال ظ ف  الاستش ري  في الجزا ر,رس ل  م جستير في الإدارة بن -
.78ص 8000-8000س    0الجزا ر  

 ل في عز الدين، ن  م الم  زع  في مج ل الصفق ت العم م   عل  ض   ق ن ن الإجرا ات -
شه دة الم جستير في الق ن ن، تخصص الق ن ن الع م للأعم ل،  والإداري ، م كرة ل ي المدن   

 3. ص2012بج ي ،  ل   الحق ق والعل م الس  س  ، ج مع  عبد الرحم ن ميرة
 ل ص ف ن ال، فع ل   تعدي  ق ن ن الإجرا ات المدن   بين الت ل  والصلح، م كرة ل ي  شه دة -

ع م، فرع المؤسس ت الس  س   والإداري ، كل   الحق ق ، ج مع  م ت ر ، ال الم جستير في الق ن ن 
  . 005ص2007قس طي  ،

علام ل  س، مجل  الدول  في ال   م القض  ي الجزا ر ، م كرة ل ي  شه دة الم جستير في  -
الدول  كل   الحق ق والعل م الس  س  ، ج مع  م ل د معمر ، تيز  وزو،  الق ن ن، فرع تح لات

 7. 2ص2009
والق ن ن  03/03براهمي فضيل ، المركز الق ن ني لمجل  الم  فس  بين الأمر رق   -

الم جستير في الق ن ن، فرع الق ن ن الع م للأعم ل، كل   الحق ق،  م كرة ل ي  شه دة12/08رق 
 .52ص 57ص2010ج مع  عبد الرحم ن ميرة، بج ي ، 

ودوره في الرق ب  عل  المؤسس ت الإداري ، م كرة أمج ج ن ارة، مجل  المح سب : نض مه  -
الق ن ن، فرع المؤسس ت الس  س   والإداري ، كل   الحق ق، ج مع   ل ي  شه دة الم جستير في

 .08ص.2007م ت ر ، قس طي  ، ،
زوار حف   ، لج   ت     ومراقب  الب رص  كسلط  إداري  مستقل ، م كرة ل ي  شه دة  -

 06. ص2004،ج مع  الجزا ر  ن، كل   الحق ق الم جستير في الق ن
لق ن ن الع م بن جل ل مصطف ,استقلال   القض   الإدار  في الجزا ر,أطروح  دكت راه في ا -

.28ص 8000-8008س    0ج مع  الجزا ر   
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ج من المدرس  ف ص  ب رقع  اختص ص ت القض     و الاستش ري  لمجل  الدول , م كرة تخر   -
. 00ص 8000-8008العل   للقض  ,س    

في لب  ن و فرنس  و مصر،  الإدار  د.حسين عثم ن محمد عثم ن، دروس في ق ن ن القض   -
 .72ص0880س    بيروت الج مع  ، الدار

ت  ع  وواجهت   هي صع ب  التحص  عل  المراج  ب لرغ  من اعترض   التي  من الصعوبات    
 .الدراس ت في ه ا المج ل 

 ب ل  ر إل  طب ع  الم ض ع مح  الدراس  والمعل م تته للم كرة دراس دع انتهج الباحث   
 ال اجب الت ص  إليه  ومن اج  م  يرج  من أهداف فقد ت  ,انته ج الم هج ال صفي والتحليلي

 والم هج المق رن والت ريخي.

وذلك ب ستعم ل مجم ع  من المراج  و المص در العرب   و الأج ب   التي  : المنهج الوصفي -
ترتبط ب لم ض ع مح  الدراس  و المتمثل  في الكتب, المق لات ,الرس    الج مع   , م اق  

 .نالق انيالانترن  ,

 الق ن ن   لشرح  ن ضروري  لان الم ض ع يعتمد علي الكثير من الم اد  : المنهج التحليلي -

 . و ت ض ح و تحلي  الم    لقض   مجل  الدول  من حيث عمله و ت   مه 

 ، بشك  ث ن   لتحديد مك ن  مجل  الدول  في ال   م القض  ي الإدار  المنهج المقارن  -
 الجزا ر  

ر   زالجننننننا ي لقضنننننن ا ل  نننننن ما التنننننني مننننننر بهنننننن المراحنننننن  عننننننن لتحنننننندث : المنننننننهج التننننننار خي -
عننننن تنننن ريخ نشننننأة وإنتق لننننه مننننن ن نننن م وحنننندة القضنننن   إلنننن  ن نننن م الإزدواج نننن  القضنننن    ، وكنننن ا 

 .الجزا ر    نننننمجل  الدول

تمهيد  ح ل الإط ر الفص  ا، أولا ثلاث  فص لفي  وسيتم دراسة هذا الموضوع     
المف ه مي لمجل  الدول  ،ث  الفص  الأول يتعلق ب لتشكيل  مجل  الدول  الجزا ر  ، أم  
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هذا بخاتمة شملت  ناعمل مناوأتمالفص  الث ني خ ص بإختص ص ت مجل  الدول  الجزا ر  

 والمتوصل إليها.تائج لنمختلف ا
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 .الدولةالفصل التمهيدي:الإطار المفاهيمي لمجلس  -

ن  م الازدواج   الفض    ، ه  بمث ب  تقليد  سيدالمشرع الجزا ر  إلي تج  لج   إل       
ب ادره من الث رة الفرنس    ظهرتهج الازدواج   الق ن ن   والقض     و تنإالفرنسي ال   لل م ذج 

  ب ورو الأال   م إل  العديد من الدول ه ا  إنتشرإذ تعد فرنس  مهد القض   الإدار  وم ه  
   ب   الج ك في بعض دول أمري أوروب خ رج دول   لإسب ن   بلج ك ، وقد امتدت ألم ن  ، ا

، كم  نجد أن ه  ك دول عرب   تب   ه ا ال   م من مصر و العراق وغيره  وغيره ك  سكالم
 وب لطب  الجزا ر

، بسبب عدم الرغب  في ظه رهفي بداي    عدة عراقي ق بلتهمجل  الدول  في فرنس   وظه ر     
جز القض   الع د  في عت الإداري ، و ف الأعم ل والتصر  عل  الرق ب تدخ  الق ضي الع د  في 
 58 دة م بم جبوأول مح ول  لإنش   مجل  الدول  ك ن  ط  عليه لمح  م  الإدارة وفرض الس

  تأس   مجل  الدول  الفرنسي، وك ن  حيث ت 0788ديسمبر  00ر بت ريخ يمن دست ر فريم
مه مه استش ري  حيث ك ن يقدم الرأ  والمش رة في المس    الق ن ن   والإداري  والقض     و مر 

س    حلهوقد ت    الفض  ي والاستش ر  وأح  ن  يخب مجل  الدول  بعدة فقرات أح  ن  ي هر دوره
 ث  0258وأعيد إنش  ه  0250

وت  إنه   مرحل  القض   المحج ز  0278م    80بم جب دست ر  تأس سهوت   0270ه إلغ  
الدول  سلط  البث لمجل  وبدأت مرحل  جديدة من الفض   المف ض حيث م ح ه ا الق ن ن 

 . ال ه  ي في الم  زع ت الإداري 

ك ن ل ل  يكن م تشرا حيث تلاح  ي الفرنسي في الجزا ر أث    الإأم  ب ل سب  لل   م الفض     
 عهد الأمير عبد الق در .  يطبق آن اك ن  م الم  ل  ال   ك ن م 

       اعتبر الاحتلال الفرنسي الجزا ر قطع  م ه وعم  عل  تطبيق تشريع ه  0200 وابتدا  من ع م
شك  أصلا من ق دة تج ن خ ص  ت  ر في الم  زع ت الإداري  وك ن  تلت ب لجزا ر أنشأحي  
  ه ته اللج ن ثل، تم0200ديسمبر  00من الأمر الملكي الص در ب  0ق  للم دة طب ربينعسک
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لجزا ر ب ف  ه الفترة مرت اتي ه فيري ت ر دالم1دارة مجل  الم  زع ت ومجل  في مجل  الإ
وم ه  بدأت  0828الس  دة س    إسترج عق في فرنس  إل  غ ي  بال   م القض  ي المط
 ك ن لالدول    جلم إنش  وت   ، الازدواج    م ين ت  تب ي ال، أ0882الإصلاح ت إلي غ ي 

 إل  التمهيد اري  عل   مستقل  ومن ه ا الم طق س ف نتطرف في ه ا الفص  إدجه  قض     
 وإط رهنشأة وتط ر مجل  الدول  الجزا ر  في المبحث الأول نبين مفه م مجل  الدول  

 ي.وخص  صه في المبحث الث ن الدست ر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
حسين السيد بسي ني،دور القض   في الم  زع ت الإداري  ، دراس  مق رن  لل    القض     في مصر فرنس  الجزا ر ع ل  -1

 وم  بعده . 08ص 0822مصر الكتب،
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 المبحث الأول: نشأة مجلس الدولة

يع د أص  نشأة مجل  الدول  إل  م  قب  الث رة الفرنس   ، حيث ت  إنش ؤه علي أنق ض      
حيث ك ن يض  كب ر ،قب  ق  م الث رة الفرنس     د أن اكلك في ال   م ال   ك ن س مجل  الم

أصبح مجل  الملك مشكلا  0087  وابتدا  من ع م ي ر شاست هور دك ن و الشخص  ت والأمرا  
في عهد ه ر   0572من قض ة وسمي ب لمجل  الأعل  وتسم   مجل  الدول  ك ن  س   

ت ر فريمپر بإنش   من دس 58بم جب الم دة  Napoléonق م الفص  0788الث لث وفي س   
الق انين وتفسيره  التي  يق م بص  غ  مش ري ، استش ري  إداري  ق ن ن   يئ  همجل  الدول  ك

 .0278م   80تعرض علي السلط  التشريع   وت  تأس سه صراح  بم جب ق ن ن 

وب عتب ر الجزا ر  0828-0200أم  عن المرحل  الاستعم ري  في الجزا ر من الفترة      
ي نفسه  في الجزا ر ،أم  بعد ه، ف ن الأوض ع الس ري  في فرنس  مستعمرة ت بع  لفرنس 

رمي الس    0882قلال فقد تأرجح ال   م القض  ي بين القض   الم حد والمزدوج إل  غ ي  الاست
 . التي ت  تب ي ن  م القض   المزدوج

وفي ه ا المبحث نتعرض إل  مرحل  الاستعم ر في مطلب الأول ومرحل  م بعد الاستقلال      
  .في المطلب الث ني

 (0691-0381)المطلب الأول : مرحلة الاحتلال الفرنسي 

ع ل  الدول  الجزا ري ، عمل  عل  طم  م 0200ن فرنس  م   احتلاله  الجزا ر س   إ      
داد للأراضي شع ر الجزا ر فرنس   م تهج  س  س  الإدم ج، فقد ك ن  تعتبر الجزا ر امتلوحمله  

إليه  فك ن  ه ته      م ه ، ل ا نقل  تشريع ته  ون مه  الإداري  والقض تجزأالفرنس   وجز  لا ي
ل  تأس   مجل  الدول  صراح  أول مح و ، و ض   الإدار  الفرنسي في الجزا ر الق تدالحقب  أم

عد الث رة الفرنس   والتي ك ن له  الأثر في تح ي  ال   م القض  ي إل  ن  م ازدواج   ب  ن 
 1كير، في ك  تلل  و لتي تح ل  إل  مح    إداريالقض   وذلك تزام   م  إنش   مج ل  الأق ل   ا

                                                             
1 Maris Christine roualt droit administratif- annadroit 2005.gualino éditeur p197. 

 

Htp://www.conseil-etat .fr/conseil-d-etat/histoire- patrimoin  -الم ق  الالكتروني م ج 1    
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مث  إستحداث طرق إل  ت،ل  ت0882الدست ر  لس    الجزا ري  التي سبق  التعدي  الدس تير1
، ومرحل  م  بعد 0882ين المرحل  م  قب  لتوب لك يمكن تقس   ال شأة إل  مرحه ه الهيئ ، 

 ، والتي تميزت ب شأة مجل  الدول  الجزا ر   0882

تطرق فيه إلى المرحلة التي سبقت نوعليه نقسم هذا المطلب إلى فرعين الفرع الأول     
 استحداثه.تم من خلاله التطرق إلى عملية فينشأة مجلس الدولة الجزائري، أما الفرع الثاني 

 0383-0381الفرع الأول : مرحلة 

غم ض ف تسم  ب ل، 1ي الفترة التي ك ن  الإدارة في الخص  والق ضي في نف  ال ق هو     
لقض       لك  المؤسس ت والهيئ ت الإداري  و اؤقوالم لإستث   يوعدم الاستقرار وب لط ب  ا

في مجل   ثل لل  ر في الم  زع ت الإداري  متمت لج ن خ ص  أانش 0200وابتدا  من ع م 
يتك ن من ثلاث  وك ن 0207ث  مج ل  المديري ت س    0205الإدارة ومجل  الم  زع ت س   

ب تك و   مجل  يتشك  مر ر    مستش ر مج ل  حسب ال  احي الجزا ر وهران، قس طي   وك
ه ت، وه 0202ابتدا  من س     ث  أجر  تعدي  عل  ن  م الإدارة الق ض   بإنش   مج ل  الأق ل 

دار  م  ه  المرحل  ت  الخلط فيه  بين السلط ت الإداري  والسلط ت القض     واعتبر القض   الإ
 إلا مصلح  خ ص  من مص لح السلط  الإداري  . 

 0691-0383الفرع الثاني : مرحلة من 

وهي المرحل  التي خض  ف ه ال   م 0828إل  غ ي   0202وهي الفترة الممتدة من     
القض  ي الجزا ر  لل   م الفرنسي، حيث ق م  الإدارة الفرنس   بإصلاح ت مس  جه ت قض   

والتي ك ن  م ج دة من  0208الإداري  في فرنس  ت  إنش   مج ل  الأق ل   س    الم  زع ت
  م القض  ي قب ، وك ن  تفص  بين القض   الع د  والقض   الإدار  مم  جع  طب ع  ال 

 . الك ن  م  مزدوج ، وه ا معززه المرس م الر  سينللجزا ر المستعمرة ا

                                                             

 
    

في ال   م القض  ي الجزا ر  ،الجز  الأول القض   الإدار  د ، م ، ع عم ر ع ابد  ،ال  ري  الع م  للم  زع ت الإداري   -1 
  020ص 8005الجزا ر 
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التي أصدرته الحك م  و أصبح يشك  الق ن ن الأس سي  0850-08-00المؤرخ في 50-850
، والتي أع د ت     القض   الفرنسي و إنش   مح    إداري  في فرنس  وفي 1للمح    الإداري 

الصريح علي  ي س   الإعلانه 0850 بع  له ، ل لك اعتبرت س   أق ل   م  ورا  البح ر الت
ج في الجزا ر، عن طريق المح    الإداري  التي تمث  القض   الإدار  وج د ن  م قض  ي مزدو 

من المرس م الس بق ال كر عن تشكيل  المح    الإداري   8ف  00المستق ، حيث نص  الم دة 
مستش رين يق م أحده  ب ظ ف  مح فظ الحك م ، كم  تضم    وثلاثالتي تشك  من ر    

ح    الإداري  ب اسط  مرس م مؤشر عل ه من طرف وزير ين أعض   المعيت ك ف  م ه  8الم دة 
العدل، تح  اقتراح وزير الداخل   ، حيث يت  اخت  ر الأعض   من بين خريجي المدرس  العل   

 لد  قس  الم  زع ت في مجل  الدول . تربصال ط    للإدارة بعد 

ال   ت  بم جبه ن س   مه م المح     0252ج ان  82بعد ذلك ت  صدور مرس م بت ريخ     
 مي قللمج ورة له  عن طريق التقس   الإال  احي ا بقض ي الإداري  الثلاث  لتختص إقل م   

 .الجه ر  
 (0691المطلب الثاني: مرحلة الاستقلال )عهد الإصلاح القضائي ما بعد سنة 

 بدا العم  عل  م  ورث من 0828جزا ر واستع دته  للس  دة ال ط    بعداستقلال ال     
ل ط    فصدر الاستعم ر الفرنسي، أ  تمديد الق انين الفرنس   إلا م  يتع رض م  الس  دة ا

 الاحتف ظ بم جبه  يت  تمديد العم  ب لتشري  الم رث وال   يت  بم جب وال  057-28ق ن ن 
 عهد بدا ه   ومن،2ب لأغ اط الجزا ر،وهران،قس طي   م  إض ف  محكم  لثلاث  ب لمح   

في الفرع الأول ومرحل  القض    0882إلي 0825الإصلاح ت القض     مرحل  الإصلاح من 
 .إل  تعدي  الدست ر  الأخير 0882المزدوج من 

الفترة عدة إصلاح ت حيث  ه تهعرف  : 0669-0691الفرع الأول : مرحلة الإصلاح القضائي  
المتضمن الت     القض  ي، والغي  0825ن فمبر  02المؤرخ في  878-25يص ر الأمر رق  

                                                             

 70ص 2008مد الصغير بعلي، ال   م القض  ي الإدار  الجزا ر  دار ، العل م لل شر والت زي ، ع  ب  الجزا ر ط ،مح - .1 
 ،  82ص 2007الت زي ، الجزا ر ط ،عم ر ب ض  ف ، ال جيز في الق ن ن الإدار ، ، جس ر لل شر و  -2 
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ال   م الم روث كم  ت  إلغ   المح    الإداري  ونق  اختص صه  إل  المج ل  القض     وتلك 
 المشرع الجزا ر  وض  جدا 

 م   هو ن  م وحدة القض     الق عدة وتب  ى ت  مس  دواج   في الم  زع ت الإداري  علللاز      
ت المدن  ، وقد  االمتضمن ق ن ن الإجرا 05-22رق  ع  لاحق  خ ص  بم جب الأمر تدو د تأ 

عشرين غرف    ري  من ثلاث  إلداث رف  ع د الغرف الإحي 0822استمر ال ض  إل  غ ي  
تعدي   لكن بعد أرب  س  ات ت  08221-00-88يفالمؤرخ 007-22رق   بم جب المرس م

المعدل والمتم  حيث 18-08-1990المؤرخ  80-80الم دة الس بع  بم جب الق ن ن رق   نص
ت  تعدي  ق ن ن الإجرا ات المدن   ال   أع د ت زي  الاختص ص القض  ي بين الغرف الإداري  

ري  عل  مست ى عل  مست ى المج ل  القض     والغرف الإداري  الجه ي  والغرف  الإدا
 ۔العل  المحكم 

وثلاثين  واحدوه ته الفترة تميزت بتكري  مبدأ تقريب العدال  من الم اطن وذلك بإحداث       
مجل  قض     لك  مجل  غرف  إداري ، ووص  ه ته المرحل  ب   م وحدة القض   المرن، مم  

 وت جه إل  ال   م القض  يالمشرع إل  إع دة ال  ر أجبر الم  زع ت م  أدى إل  ترا   قض ي 
 المزدوج.

 . إلى يومنا هذا( 0669الفرع الثاني : مرحلة القضاء المزدوج ) ما بعد  

واستحداث هيئ ت دست ري  من بي ه  مجل  الدول ، وذلك  0882بعد صدور دست ر       
عم ل لأؤس  مجل  الدول  كهيئ  مق م  ي "  من الدست ر التي نص  عل 058م دة بم جب ال

وتجسيدا له ا ب درت الحك م  بتقدي  مشروع ق ن ن عض   متعلق  2الإداري الجه ت القض     
 المتعلق0882-05-00المؤرخ في00-82رق  الق ن ن العض    صدر حيث الدول  بمجل 

                                                             

، المحدد لق  م  المج ل  القض     واختص صه  الإقل مي ، ج  0222-00-88المؤرخ في  007-22المرس م الر  سي  -1 
 .02ر ع 

 
وال   يتعلق ب صدار نص تعدي  الدست ر المص دق عل ه  0882ديسمبر  7   المؤرخ في 002- 82المرس م الر  سي رق   -2

 . 0882لس ه  72ج،ر،ع  0882ن فمبر  82في 
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ن  م الداخلي لمجل    ده إل اد أح ل  الكثير من موقب ختص ص ت مجل  الدول  وت   مه 
الدول  في تفصي  عمله وت   مه واختص ص ته، وتل  المراس   الت في ي  المتضم   ك ف   تعيين 

 .1أعض   المجل 

  ل  القض ي  المسجل  والمعروض  علك ف   إح  حددالم 028-82المرس م الت في   رق        
 لأشك لالمحدد  820-82، والمرس م الت في   2الغرف  الإداري  للمحكم  العل   إل  مجل  الدول 

-00، المرس م الت في   رق  3 مجل  الدول أم مالاستش ر    له  في المجتف  و ك الإجرا ات
لتعدي  ج   او  005-00 بم جب الق ن ن العض    00-82، كم  ت  تعدي  الق ن ن  4الدول 025

الاستش ري  لمجل  الدول ، حيث تضمن حيث وس  من ال ظ ف  جديد ب ل 8002الدست ر  لس   
والمتم  للق ن ن المعدل  8002م رس 0لمؤرخ فيا 086-02    ضعخم  م اد في ق ن ن ال

ص علي رأ  مجل  الدول  في مش ري  الأوامر ومراجع  تشكيلته ذات  ت 00-82العض   
الأوامر في  ي الط ب  الاستش ر  في شك  لج   استش ري  تت لي دراس  مش ري  الق انين ومش ر 

 من الدست ر . المحدد شروط وك ف  ت 08وه ا م  نص  عل ه الم دة  ستث     الح لات الإ
 .ول  في مهم  غير ع دي  لد  مجل دتعيين مستش ر  ال

يعتبر مجل  الدول  الجزا ر  هيئ  مق م  لأعم ل  :المبحث الثاني: مفهوم مجلس الدولة 
يضمن ت حيد الاجته د القض  ي الإدار  ،لسلط  القض    الجه ت القض     الإداري  وه  ت ب  ل

                                                             

 .0882س ه  00يتضمن تعيين أعض   مجل  الدول  ج ر ع  027 82المرس م الر  سي رق   -1 
المحدد ك ف  ت إح ل  جم   القض ي  المسجل  أو المعروض  عل  الغرف  الإداري   028- 82المرس م الت في   رق   -2 

 . 0882لس ه  20  للمحكم  العل   إل  المجل  الدول  ،ج،ر،ع
لدول  ج،ر،ع المحدد أشك ل الإجرا ات وك ف  ته  في المج ل الاستش ر  أم م مجل  ا 820 -82المرس م الت في   رق   -3 

 .0882لس ه  20
المحدد شروط وك ف  ت تعيين مستش ر  الدول  في مهم   8000أوت  88المؤرخ في  025-00المرس م الت في   رق   -4 

 .غير ع دي 
م    00المؤرخ في  00 -82يعدل ويتم  الق ن ن العض    8000ي لي   82المؤرخ في  00 -00الق ن ن العض   رق   -5 

 .8000لس ه  00  ب ختص ص ت مجل  الدول  وت   مه وعمله ج، ر ،ع المتعلق 0882
م    00المؤرخ في  00- 82يعدل ويتم  الق ن ن العض   رق   8002م رس  0المؤرخ في  08 -02الق ن ن العض    -6 

 .8002لس ه    15المتعلقه بإختص ص ت مجل  الدول  وت   مه وعمله ج،ر،ع 0882
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استش ري  متخصص  ب لشؤون  وإداري مؤسس  قض      1في البلاد ويسهر عل  احترام الق ن ن 
وب عتب ره والق ن ني الجزا ر   الإدار  في ت ريخ ال   م الدست ر  الس  سي  الإداري والم  زع ت 

 8فقرة  058بم جب نص الم دة  0882ست ر د تحدثه أو مؤسس  قض     دست ري  اس هيئ 
مؤس  مجل  الدول  كهيئ  مق م  الأعم ل الجه ت القض     الإداري  " كم  شم  نف  

المتضمن  8002م رس  2المؤرخ في  00-02من الق ن ن رق  070التعريف ضمن الم دة 
م    00بت ريخ  ول مجل  الد   ت  ت صيب من فتوبعد س تين من الاستالتعدي  الدست ر  ،

المتعلق ب ختص ص ت مجل  الدول  وت   مه  00-82بم جب الق ن ن العض   رق   0882
، ث  أت ه المرام وال ص ص الت   م   والق انين 2وك ن ذلك بعد س تين من نصيب المحكم  العل  

 .وه   لهاختص ص ته الاستش ري  تشكيلاته الداخل   التي ن م  تعيين 

 :ئيسينين ر بمطلبحث ناول في هذا الموعلى هذا سنت 

 .مطلب الأول: تعر ف مجلس الدولة وخصائصهال

 .المطلب الثاني: إطاره القانوني
 :المطلب الأول: تعريف مجلس الدولة وخصائصه

إن مجل  الدول  يتمت  ب لاستقلال   الم ل   واله كل   الإداري  الم فصل  تم م عن        
المح    الإداري  التي استمرت في بدايته  ضمن المج ل   المحكم  العل  ، عل  خلاف

ر ك م  ولاي ت ال طن وفق  ل   م المج ل  القض    . ب   حت  ت  تدريج   بق   ه     عالفض  
 ي.وس ف نتطرق في ه ا الطلب إل  تعريف مجل  الدول  فرع الأول وخص  صه الفرع الث ن

 

                                                             

     
مسع د شيه ب من الأح دي  القض     إل  الازدواج   القض     دراس ت وث  ق مجل  الأم  ال دوة الأول  ح ل استقلال     -  1

 وم  بعده   . 88،ص 0888القض   م رس 
المتضمن  08-00المعدل والمتم  ب لق ن ن العض   رق   02ج ر ع  0882-02-08المؤرخ في  85-82الأمر رق   -2 

 .8000لس    07حكم  العل   ت   مه  و اختص صه  ج ر ع صلاح  ت الم
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 .يالفرع الأول: تعريف مجلس الدولة الجزائر

الهيئ  ال ط    العل   في ال   م  ه يعتبر مجل  الدول  الجزا ر  هيئ  قض     حديث  ال شأة، و 
، وه ا م  کرسته الم دة 1القض  ي الإدار  ومستش را للسلط  القض     عل  المست   المركز  

حيث نص  " يؤس  مجل  الدول  كهيئ  مق م  لأعم ل  0882من دست ر  8فقرة  058
فه  هيئ  قض     إداري  متخصص   8002من دست ر  070القض     الإداري  والم دة الجه ت 

            ض    ق   له ب لإض ف  إلي اختص ص ته الله  ن  مه  الق ن ني الخ ص من حيث ه
المؤرخ في   002-82من الق ن ن العض   رق   8بم جب الم دة  ت صيبهوالاستش ري ، وت  

المؤرخ في  00-05من الق ن ن العض    8ت   ج  ت به الم دة وتق  المح 00-05-0882
 .المتعلق ب لت     القض  ي 07-07-8005

 .الفرع الثاني: خصائص مجلس الدولة

إن مجل  الدول  الجزا ر  يمث  الهيئ  القض     الإداري  العل  ، وه ا م  نص  عل ه        
الدول  هيئ  مق م  الأعم ل الجه ت القض     نج   00- 82من الق ن ن العض   رق   8الم دة 

الم ك رة س بق  نجد أن مجل   8الإداري  وه  ت ب  للسلط  القض     والتمعن في نص الم دة 
  في ي .  مستقل  تم م  عن السلط  التالدول  هيئ

مجل  الدول  ت ب  للسلط  القض    ،  بإن 0882من دست ر  058دته الم دة وه ا م  أ       
ضمن السلط  القض     بعد ا بر ضم ن يم ح  وإدراجهمستق  عن السلط  الت في ي ، و 

في الم  زع ت الإداري  خ رج نط ق السلط   يفص مجل  الدول   إنلأعض  ه، مم  يع ي 
الت في ي  ب عتب ره  غ ل   تك ن طرق  في ال زاع، لان التسل   له  ه التبع   يجع  قراراته غير 

                                                             

 .080ص  8005محمد صغير بعلي ، القرارات الإداري  ،دار العل م لل شر والت زي  ، الجزا ر ع  ب  ط  -1 
 
 07المتعلق ب ختص ص ت مجل  الدول  وت   مه وعمله ج ر ع  1998م   30المؤرخ في 01-98الق ن ن العض   رق  -2 

 .0882لس  , 
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   الأمر وه ا 1ت في ي ، ط لم  أنه  تم رس ال ص ي  ونف ذه  عل  مجل  الدول ملزم  للسلط  ال
 لايمكن تص ره لم  له من ع اقب وخ م  علي دول  الق ن ن وبعد مخ لف  المبدأ المشروع  .

ت وج ده  من الدست ر ال   خ ل دقلال   في ال ظ ف  القض     استمونجدأن الاست      
من التعدي  الدست ر   052و الم دة  0882من دست ر  002المجل  الدول  بم جب الم دة 

من الق ن ن العض    08بم جب الم دة  لتسيير  ا، كم  أعترف له ب لاستقلال الم لي و  8002
ل  الدول  التي ت ص عل  " يتمت  مج 00-00والمتم  ب لق ن ن العض    المعدل 82-00

البشري  وال س    الم ل   والم دي    اردب لم يزودب لاستقلال   الم ل   والاستقلال   في التسيير 
 ش ط ته:اللازم  لتسييره وتط ير ن

 صف و يره في الميزان   الع م  للدول  لإعتم دات الم ل   اللازم  للمجل  لتس سجلاتو      
الدول  تقرير مفص  عن قراراته وحصيل  نش ط ته لر    الاستقلال  ، لا تع ي عدم رف  مجل  

 .2لا للدول ثالجمه ري  ب عتب ره مم

ت الط ب  جد أن مجل  الدول  يتمت  ب  عين من الاختص ص ت ذانب لإض ف  إل  ذلك      
حص المشروع  ، فو أخيرة يفص  في دع و  الإلغ   و   محكم  أول فه القض  ي والاستش ر ، 

ضد القرارات الص درة ابتدا    عن الجه ت القض     الإداري  وجه  نقض تفص  جه  استئ  ف 
في الطع ن المرف ع  ضد القرار الص درة نه     عن الجه ت القض     الإداري ، وضد القرارات 

ومجل  الدول  له  3ذلك  لمح سب  وع دم  ي ص ق ن ن خ ص علالص درة عن مجل  ا

                                                             

  1- رشيد خل في ، ق ن ن الم  زع ت الإداري  ، ت     و اختص ص القض   الإدار  ن ج الأول الجزا ر ط 8000، ص 28.
،دار الريح ن  الجزا ر 0( ط8000-0828عم ر ب ض  ف،القض   الإدار  في الجزا ر بين ال   م ال حدة والازدواج   )  -2 

 .882ص 8000
المؤرخ في  08-02من الق ن ن العض   رق   800-808-800والم اد  00-82 العض   من الق ن ن  00-00-8الم اد -3 

 .8002-00-80المتضمن ق ن ن الإجرا ات المدن   والإداري   ج ر ع  85-08-8002
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يتمث  في المس هم  في العمل   التشريع   بإبدا  راي  في مش ري  الق انين  1إستش ر  اختص ص 
 .ومش ري  الأوامر والتي س ف نتطرق إل ه لاحق  في اختص ص ت مجل  الدول 

مجل  الدول  الجزا ر  له مك ن  مرم ق  في : المطلب الثاني: الإطار القانوني لمجلس الدولة
الق ن ن   اللازم   ة الأدا  ه   واستش ري ، ف ي  إداري  عل ال   م القض  ي الجزا ر  كهيئ  قض

لدراسته كهيئ  من جه  الدراس  اختص صه ال  عي والاستش ر  من جه  أخر ، ب  يعتبر 
 ونقط  انطلاق الب حث في تحليله. الأس س ال   يب ي عل ه البحث 

رم تتمث  في وقد است د في إنش ته عل  مجم ع  أس  ع م  ق ن ن   مرتب  عل  شك  ه
 نص ص ذات ط ب  دست ر  تشريعي وت   مي وال   م الداخلي. 

 .الفرع الأول : الإطار الدستوري لمجلس الدولة

ه الر  سي من ال ص ص الدست ري  وه ا م  ت  ولته الم اد سمجل  الدول  أس  إست دلقد        
من الق ن ن  008 ب لإض ف  إل  الم دة 0882عن التعدي  الدست ر   008،058،050، 72

المتضمن التعدي  الدست ر  ويمكن تص  قه إل   8002م رس  2المؤرخ في  00-02رق  
 ثلاث أص  ف :

التي ت ص عل  ك ف   تعيين ر     0ف  72م اد تعلق مب شرة بمجل  الدول  الم دة  أولا :
والتي تتعلق بعرض مش ري  الق انين علي مجل  ال زرا  بعد  0ف 008مجل  الدول . الم دة 

والم دة  00-02من التعدي  الدست ر  رق   0ف 002الأخ  برأ  مجل  الدول  وتق بله  الم دة 
ل  أخ  رأ  مجل  الدول  ف م  يخص مش ري  الأوامر الص درة عن ر    التي أش رت إ 008

 2الجمه ري  قب  المص دق  عليه  من طرف البرلم ن

                                                             

جستير في الق ن ن، ل   الحق ق الي السعيد، ال   م القض  ي للهيئ ت القض     العل   في الجزا ر ،م كرة ل ي  شه دة م د -1 
 .  008-002ص ص 8000-8000، 00ج مع  الجزا ر

.000رشيد مخل في ، المرج  الس بق ص  -0  
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من  070التي تؤس  مجل  الدول  وتحدد مج ل اختص صه وتق بله  الم دة  058أم  الم دة 
 .8002التعدي  الدست ر  لس   

التي ت ص عل  ن ر  000الم دة  : م اد تعلق ب لاختص ص القض  ي بمجل  الدول  ثانيا 
 00-02من الق ن ن رق   020تق بله  الم دة  -القض   في الطعن في قرارات السلط  الإداري  

 ۔الدست ر   المتضمن التعدي  8002م رس  2المؤرخ في 

  ي  مه و يحدد اختص ص ت مجل  : م اد تتعلق ب لإط ر الق ن ني و ن ع   ال ص ال  ثالثا
علي يحدد ق ن ن عض   ت     المحكم  العل   ومجل  الدول   050نص  الم دة  الدول 

ومحكم  الت  زع عمله  واختص صه  الأخرى،ب لإض ف  له ا الإط ر الدست ر  ب جد رأ  
الق ن ن المتعلق بمراقب  مط بق  08821- 05-08المؤرخ في  82-02المجل  الدست ر  رق  €

 العض   الخ ص ب ختص ص مجل  الدول  وت   مه وعمله .
 . الفرع الثاني : الإطار التشريعي لمجلس الدولة 

 يعتبر الإط ر التشريعي هر ث ني بعد الدست ر ويتمث  في الق ن ن العض   والق ن ن الع د 

 أولا : الإطار التشر عي الخاص

           وفي مراده  0882م    00الحزن في  00-82    ضعيتمث  في الق ن ن ال       
خ  عن طريق الت     لب  ن ك ف  ت تطب قه خ ص  من د( عل  ضرورة الت00، 07،88،00) 

حيث الإط ر البشر  والإجرا ي، وذلك كله إعم لا للسلط  الت   م   المخ ل  دست ري  لك  من 
-00رس م ت في  ( أم  الق ن ن العض   رق  الم)( و الحك م  ر  سيالمرس م )ر    الجمه ري  

 ق م بإلغ   بعض الم اد 00-82ل للق ن ن العض   عدلما 8000-07-82المؤرخ في 002
 ب ص 00-82من الق ن ن العض   (02،02،00عضه  حيث ت  إلغ   الم اد ) بوأض ف 

والم اد  5مكرر 00إل  مکرر 00إض ف  إل  الم اد 00-00من الق ن ن العض    08الم دة 
                                                             

     المجلس الدستوري حول مطابقة القانون العضوي رقم برأيالمتعلق  9889-60-98المؤرخ في  89-60رقم  راقر -1 

    .9889لسنة  73للدستور ج ر ع  89-69  
     المتضمن اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله ،ج  6699-63-60المؤرخ في  97-99القانون العضوي رقم  -2 

 .6699لسنة  6699-69-67الصادرة بتاريخ  37ر ع   
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 8،00،00،07،88الم اد) وتتم   وتعدي  مكررة07إل  مكرر 7والمراد8مكرر 02ي فمكرر  02
 .00 -82من الق ن ن العض   رق  (02،08،00

يتعلق ه ا الإط ر التشريعي بق ن ن الإجرا ات المدن   والإداري  :ثانيا : الإطار التشر عي العام  
    ال   وض  الإجرا ات الإداري  الجديدة في ظ  الازدواج   القض     أم م المح    الإداري  

 802إل   800الم اد من  1ومجل  الدول  و ال   خصص فيه  الفص  الأول من الب ب الث ني
ول  والإجرا ات المتبع  في رف  الدع ى أم مه كم  ورد ضمن المتعلق  ب ختص ص ت مجل  الد

ب لت     القض  ي ال    المتعلق 8005-07-07المؤرخ في 00-05الق ن ن العض   رق  
عل  احترام  لدول  الهيئ  المق م  لل ش ط المح    الإداري ،يسير مجل   )يعدعل87تهنص  م د

   الإجته د القض  ي( . ت حيد الق ن ن ويضمن
 :مجلس الدولةل التنظيميالفرع الثالث : الإطار 

والتي نص  علي  00-82الق ن ن العض   رق   من( 88،00،00. 07من خلال الم اد )  
ضرورة التدخ  عن طريق الت     لان ك ف  ت تطب قه خ ص  من حيث الإط ر البشر  

المرس م )الجمه ري    والإجرا ي وذلك إعم لا للسلط  الت م   المخ ل  دست ري  لك  من ر  
 :المرس م الت في  ( وب    عل ه صدرت عدة مراس   ت  مه وهي)الر  سي( ور    الحك م  

أعض   مجل   المتضمن تعيين 0882-05-00المؤرخ في  027-82المرس م الر  سي رق   
 .الدول  

 ،الك ف  ت و للإشك لالمحدد  0882-02-88المؤرخ في  820-82المرس م الت في   رق   -

 .مجل  الدول   لدى ب لإستش رةالمتعلق   

الع م المحدد ل ظ ف  الأمين  0882-00-00المؤرخ في  088-82المرس م الت في   رق   -
 .لمجل  الدول 

                                                             

 .8002 لسنة لافري 22الصادرة بتاريخ 12ج ر،ع المتضمن الإجراءات المدنية والإدارية 2008-02-25المؤرخ في 09-08القانون رقم - -1 
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مستش ر   تعيينيحدد شروط  8000-00-08المؤرخ في025-00رق  الت في   المرس م -
 .الدول  في مهم  غير ع دي  لد  مجل  الدول 

 :لفرع الرابع: النظام الداخلي لمجلس الدولةا

ال   م الداخلي في ذالك الإط ر الق ن ني ال   يحت   عل  مجم ع  من الق اعد الق ن ن         
 الق اعد الم ص ص عليه  في الق ن ن الأس سي. وتمديد تفصي التي تهدف إل  

ر  ص در عن سلط  قض     عم  ذا ط ب  إدا ه وعل  ه ا الأس س ف ن ن  م الداخلي       
من الق ن ن العض   رق  (7،08،88،85،في إط ر نش طه  الإدار  وه ا م  أش رت إل ه الم اد )

 .0882-05-00المؤرخ في  82-00

من ال   م الداخلي لمجل  الدول  نص  عل  ك ف  ت ت     وعم  مجل   08حيث تجد الم دة 
 التق   ه  وك ا صلاح  ت كت ب  الضبط الأم م الدول  مث  ع د الغرف والأقس م ومج لات عمل

 . والمص لح الإداري 

 8008 م   82وقد ت  تأس   ال   م الداخلي لمجل  الدول  بم جب م  ول  مؤرخ  في        
 م دة م زع  000عل  اعتب ره أداة ق ن ن   لتسيير وت     مجل  الدول  ،حيث تضمن 

 على ثلاث أبواب : 

 .يتعلق بتنظيم وتسيير مجلس الدولةالباب الأول:  -

 .الباب الثاني: تتمحور حول الهياكل القضائية والاستشار ة -

 .الباب الثالث: تتضمن الهياكل الإدار ة التي يقوم عليها المجلس -
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 .تشكيل مجلس الدولة الجزائري :الأولالفصل  -

مستق ،  نشأته ب ج د قض   إدار  الق ن ن الإدار  ب لمع   الضيق مرتبط في  إن وج د        
الدول  ه ا القض   ال   يعد الهيئ  التي تراقب س  دة الق ن ن ب عتب ره  أس س الحك  في

 الدست ر الديمقراط  ، كم  انه يكف  تمت  الم اط ين ب لحق ق و الحري ت في الإط ر ال   يرسمه
وح  ده،  استقلاله مق م ت هوالق ن ن، ك  ه ا يفرض عل  القض   الإدار  إن يحم  في ط  ت
 .بأن يكف  له و لأعض  ه الضم ن ت اللازم  لتجسيد ه ا الاستقلال

في  لقد عم  المشرع الجزا ر  ع د إنش  ه لمجل  الدول  عل  ضم ن استقلاله واستمراره       
لمجل   حم ي  ال   م الق ن ني للحق ق و الحري ت من خلال ت     اله     والهيئ ت المختلف 
الق ن ني  الدول  و تب  ن ق اعد سيره  وتحديد التشكيل  البشري  له ه الهيئ ت ورس  الإط ر

التي تهدف  لأعض  ه، ل لك فإن م ض ع ت     مجل  الدول  جز  لايتجزأ من مهمته القض    
لأن ال ظ ف ،  الاجته د القض  ي، ب  يعتبر الق عدة أو الأس س ال   تب   عل ه ه ه إل  ت حيد

ت     محك  س ا   الش    و المعروف أن أ  وض ف  مهم  ك ن ن عه  أو شكله  إلا و تق م عل 
 .بشري  أو ه كل  ، ووفق إتب ع إجرا ات ق ن ن   معي  

ت حيد  إن مجل  الدول  في إط ر ق  مه ب ظ فته الم ص ص عليه  في الدست ر ألاوهي      
متخصص ،  لت     و الاستقلال   و ه كل  بشري الاجته د القض  ي، يفرض عل ه قدر من ا

أواله كل  ، وعل ه  ل لك ك ن لا بد من التطرق إل  ت     مجل  الدول  س ا  من ال  ح   البشري 
لمجل  الدول  وق اعد سيره   سيت  التطرق إل  ت     مجل  الدول  من خلال الهيئ ت القض    

  .(الث ني المبحثمجل  الدول  )الأول( ث  إل  اله     البشري  ل المبحث)



23 

 

 .الجزائري المبحث الأول : هيئات مجلس الدولة

  لقننننند ن ننننن  المشنننننرع الجزا نننننر  هيئننننن ت مجلننننن  الدولننننن  سننننن ا  القضننننن     أو الاستشننننن ري        
 72ضنننننمن الإطننننن ر الدسنننننت ر  التشنننننريعي والت   مننننني ،ف جننننند فننننني الإطننننن ر الدسنننننت ر  المننننن دة 

 منننننن119التننننني تضنننننم   ك ف ننننن  تعينننننين ر ننننن   مجلننننن  الدولننننن  ، والمننننن دة 1996منننننن دسنننننت ر 
 الدسنننت ر السننن ل  الننن كر التننني أشننن رت إلننني اخننن  رأ  مجلننن  الدولننن  ب ل سنننب  لمشننن ري  القننن انين

 وحلننننن  محلهننننن 2016وهننننني نفننننن  المننننن دة التننننني تننننن  تعنننننديله  بم جنننننب الدسنننننت ر المعننننندل لسننننن   
 القنننن انين علنننني مجلنننن  النننن زرا ، : تعننننرض مشنننن ري  " وصنننن رت صنننن  غته  ك لتنننن لي136المنننن دة 

 بعنننند رأ  مجلننننن  الدولنننن  ثننننن  ي دعهنننن  الننننن زير الأول حسننننب الح لننننن ، مكتننننب المجلننننن  الشنننننعبي
 التنننننني161النننننن ط ي أو مكتننننننب مجلنننننن  الأمنننننن  ،" أمنننننن  فنننننني المجنننننن ل القضنننننن  ي ف جنننننند المنننننن دة 

 تضننننننم   الاختص صنننننن ت القضنننننن     المتمثلنننننن  فنننننني ن ننننننر القضنننننن   فنننننني الطعننننننن فنننننني قننننننرارات
                                                                                                 . السلط ت الإداري

 ب لق ن ن  والمتم  المعدل 98-01أم الج نب التشريعي فيتمث  في الق ن ن العض   رق       
 وت   مه الدول  مجل  المتعلق ب ختص ص ت 2018م رس 04لمؤرخ فيا 18-02العض   رق 

 الم اد لاستش ر  ا المج ل(00.00.8)القض     ف  لمننننننننننننننننننننن اد وعمله حيث وردت الاختص ص ت
التي  08-02العض    من الق ن ن  0والم دة  00-82 من ق ن ن العض   رقنننننننننننننننننننن  08-00

ص درة عن ال لمجل  الدول  وأصبح يشم  مش ري  الأوامر الاستش ر   وس  من الاختص ص
 ر    الجمه ري  ب لإض ف  إل  تغييره في شك  اللج  .

الاستشن ري  فني  وس تعرض في هن ا المبحنث إلني الهيئن ت القضن     فني المطلنب الأول والهيئن ت
 . المطلب الث ني

 .الهيئات القضائية لمجلس الدولة: الأولالمطلب 

 يق م عل  ن  م ه كلي محك  لكي مجل  الدول  ع د ق  مه ب ل ظ ف  القض     فه  إن      
 الدول . لي لل ظ ف  القض     لمجل ب لت     اله ك ونقصد عل ه العم  القض  ي يسه 
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 الهيئ ت التي تق م ب ظ ف  فض ال زاع ت،إذ نجده أو التقس م ت أو organigrammeال   م 
 اله     بم جبه ه  المشرع قد ن   ق اعد سير إنمقس  في شك  غرف وأقس م، م  نجد 

الس ل  ال كر، م  11-13والمتم  ب لق ن ن العض   رق   المعدل98-01الق ن ن العض   رق  
 .ت  ت   مه  بم جب المراس   الت   م   و ال   م الداخلي للمجل 

سيره   سيت  تب  ن الهيئ ت القض     لمجل  الدول ) الفرع الأول (، و ق اعد الأس سو عل  ه ا 
 (.رع الث نيوعمله  ) الف

 .أنواع الهيئات القضائيةالفرع الأول:

 يعتبر مجل  الدول  الهيئ  المق م  لأعم ل الجه ت القض     الإداري ، حسب نص      
 الس ل 11-13رق  ب لق ن ن العض    والمتم  المعدل98-01من الق ن ن العض   رق  02الم دة

 الإداري  في إذ يق م ب لفص  في القض ي  ال كر، فه  إذا جه  قض     إداري  ب لدرج  الأول ،
ج   فيه :"ي     من ذات الق ن ن حيث14شك  غرف وأقس م وذلك م  نص  عل ه الم دة 

مجل  الدول  لمم رس  اختص ص ته ذات الط ب  القض  ي في شك  غرف،و يمكن تقس   ه ه 
  "الغرف إل  أقس م

 ه االق ن ن  دسك  ع ه  ول  يحدده  فيأم  عن عدد الغرف والأقس م ف جد أن المشرع ق     
 ال   م الداخلي م ه عل  أنه:"ت ضح أحك م ه ا الفص  في 19وقد نص في الم دة  العض   
ومج لات عمله   60 الدول  "، يفه  من ذلك أن مسأل  تحديد عدد الأقس م والغرف لمجل 

من ن  مه 44للم دة  ،و يتك ن مجل  الدول  طبق  1ترج  بدوره  وتح ل ال  ال   م الداخلي
 :بأن اعه  وهي الإداري الداخلي من خم  غرف تختص أس س  ب لفص  في الم  زع ت 

                                                             

 .8008 م   26ص دق مجل  الدول  عل  ن  مه الداخلي بت ريخ  -1 
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     تختص ب لب  عل  الخص ص في القض ي  ذات الصل  ب لصفق ت العم م  :الغرفة الأولى
 .وب لمحلات و ب لسكن

 ب ل ظ ف  العم م  تختص ب لب  عل  الخص ص في القض ي  ذات الصل  :الغرفة الثانية-
 .و ب زع الملك   من أج  الم فع  العم م   و ب لم  زع ت الضريب  

 تختص ب لب  عل  الخص ص في القض ي  ذات الصل  ب لمسؤول   الاداري  :الغرفة الثالثة-
 .و ب لتعمير و ب لاعتراف ب لحق و ب لإيج رات

 .الصل  ب لعق رتختص ب لب  عل  الخص ص في القض ي  ذات :الغرفة الرابعة-

 تختص ب لب  عل  الخص ص في القض ي  ذات الصل  بإيق ف الت في :الغرفة الخامسة-
 .وب لاستعج ل و ب لم  زع ت المتعلق  ب لأحزاب

 ذلك بم جب مقرر يصدره ر    إل ال  ر في اختص ص الغرف ع د الح ج   إع دةويمكن 
 .مجل  الدول 

 عل  البطلان( الطع ن من أج  تج وز السلط  )دع وى لقد جرى العم  الميداني عل  ت زي  
القرارات عل  رؤس    مختل  غرف المجل ، كم  جرى التطبيق عل  ت زي  طلب ت وق  ت في 

 . 1القض ي  الغرف بم جب أمر ص در عن ر    مجل  الدول  لتف د  ترا  

 .هاقواعد سير:الفرع الثاني

من ال   م 44تتمث  الهيئ ت القض     لمجل  الدول  في الغرف الخمس  المحددة بم جب الم دة 
 .الداخلي له، و تتك ن ك  غرف  من قسمين عل  الأق 

                                                             
 

 .00في الجزا ر ، ص الإداري د.ن ي   عبد العزيز، الم  زع ت  -1
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من  32إل  30 الهيئ ت القض     بمجل  الدول  نجد أن الم اد من وف م  يخص ق اعد سير
بين ح لتين  ميز قد 11-13المعدل والمتم  ب لق ن ن العض   رق   98-01الق ن ن العض   رق  

بسير الهيئ ت  ق اعد خ ص  بسير الهيئ ت القض     في تشكيله  الع د  وق اعد خ ص  فه  ك
 .1القض     في تشكيله  الغير الع د 

 أولا : قواعد سير الهيئات القضائية في تشكيلتها العادية

العض    من الق ن ن 11 إل  09يفص  مجل  الدول  في القض ي  التي حددته  الم اد من       
وه ا م تضم نتنننه  في شك  غرف أوأقس م 11-13المعدل والمتم  ب لقن ن ن العض    98-01رق 

من نف  الق ن ن العض   و يم رس ك  قس  نش طه م فردا أويجتم  القسمين في 33المنن دة 
غرف   أنه لا يمكن لأ  من الق ن ن العض   الم ك ر أعلاه عل  34لم دة وت ص ا 2شك  غرف 

 .   م هم  عل  الأق  من أعض   ثلاث  أو أ  قس  الفص  في قض   إلا بحض ر

ورؤس    وتتك ن ك  غرف  بمجل  الدول  ب لإض ف  إل  مح فظ الدول  من ر    الغرف      
ر    الغرف   ك تب الضبط ، ومن بين صلاح  تالأقس م و مستش ر الدول  في مهم  ع دي  و 

ر    القس  السهر  وأنه من بين صلاح  ت ، 3أنه يسهر عل  ت حيد الاجته د القض  ي للغرف 
 .4عل  احترام الاجته د القض  ي المستقر

المشرع ل    م أنه يمكن لر    مجل  الدول  ع د الضرورة أن يترأس أ  غرف ، حيث أن     
 .ب لضرورة في ه ه الح ل  يحدد المقص د

 

                                                             

 1 .- د.خل في رشيد، ق ن ن الم  زع ت الإداري ، المرج  الس بق، ص 808.
 من ال   م الداخلي لمجل  الدول  .44الم دة  -8
 من ال   م الداخلي لمجل  الدول  .47الم دة  -0
 من نف  ال   م الداخلي .48الم دة  -0
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 .ثانيا : سير الهيئات القضائية في تشكيليتها الغير العادية

ب لق ن ن  المعدل والمتم  98-01من الق ن ن العض   رق   30نص المشرع في الم دة       
غرف  الس ل  ذكره عن إمك ن   عقد مجل  الدول  لجلس ته في شك 11-13العض   رق  

القض ي   أ ثر في إل  غرف المحكم  العل   نجده  تجتم  في شك  غرفتين أومجتمع ، ب لرج ع 
     القض  ي ت  قض في الاجته د إل تؤد   إنالتي تطرح إشك لات ق ن ن   و التي من شأنه  

 الغرف  مجل  الدول ، بحيث تتشك  إم م اال ض  يختل  تم م  عم  اعتمد للعم  به هو 
 . 1مس  لمجل  الدول المجتمع  من مجم ع الغرف الخ

غرفتين  تبين للغرف المشكل  من إذاإن غرف المحكم  العل   ت عقد مجتمع  في ح ل  م       
الدول  فإنه  ، أم  مجل 2أن الإشك ل الق ن ني يمكن أن يؤد  إل  تغيير في الاجته د القض  ي

يتضمن ح ل  واحدة في تشكيلته غير الع دي  وهي ح ل  انعق د الغرف مجتمع ،بحيث ت ص 
الضرورة، جلس ته  من الق ن ن العض   أعلاه أنه: " يعقد مجل  الدول  في ح ل 31الم دة 

القرار المتخ  بشأنه  يمث   مشكلا من ك  الغرف مجتمع  ،لاس م  في الح لات التي يك ن فيه 
 ."تراجع  عن اجته د قض  ي

 :3الأست ذ خل في رشيد ملاح تين بخص ص ه ه الم دة أبدىلقد 

لتصريح ا ف عتبر أن مفه م "الضرورة" مبه  فلا يمكن تحديد مع  ه  و ظروف تحق قه  وك ف   -
الهدف  م لا يحقق الخل  و التقهقر وه  إل  الرج عمصطلح "تراج " يع ي  إن م  اعتبر  ،به 

                                                             
 .800خل في رشيد، ق ن ن الم  زع ت الإداري ، المرج  الس بق، ص - 1
   وت   مه ،  المتعلق بصلاح  ت المحكم  العل  1989ديسمبر 12المؤرخ في 22-89الق ن ن رق  من 23إل 20لم اد من -8

 .0005 ص53الجريدة الرسم   عدد ،  
وعمله  و  المحدد لت     المحكم  العل  2011ي لي ، 26المؤرخ في 11-12من الق ن ن العض   رق  19إل  17الم اد من  -

 . 8ص42اختص ص ته ، ) ج.ر(، عدد ،
  . 800رشيد خل في، ق ن ن الم  زع ت الإداري ، المرج  الس بق، ص -0
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بمصطلح "مراجع "  انعق د الغرف مجتمع  في تشكيلته  الغير الع دي  ل لك يست جب استبدالهمن 
 .أو تغيير م ق  الاجته د القض  ي ح ل مس ل  ق ن ن   و قض     س بق 

ورتب  من اجتم ع الغرف المجتمع  ل   التراج  عن م ق  ت  اتخ ذه في مرحل  س بق  ف لهدف
 .ر اجته د قض  ي ح ل مسأل  ق ن ن   أو قض     س بق أثره، ب  الهدف ه   ه  تغيي

 :من ال   م الداخلي لمجل  الدول  ف جده  ت ص عل  انه 63بخص ص الم دة  أم       
يك ن  مجل  الدول  ع د الح ج  في تشكيل  الغرف المجتمع  ولاس م  في الح ل  التي يجتم "

أنه  الاجته د القض  ي"، من خلال ه ه الم دة نجدفيه  القرار ال اجب اتخ ذه كفيلا بتغيير 
من ورا   لإنعق د المجل  في شك  غرف مجتمع  في الح ل  الث ن   واضح  بحيث يك ن الهدف

التي تضم   مصطلح "ع دالح ج " هك ا بصف   الأول ذلك تغيير الاجته د القض  ي،أم  الح ل  
الم دة عل  ال ح  الت لي: "    غ  ه هواضح ، ل لك يقترح إع دة ص ع م  فهي غ مض  وغير

تؤد   إنوالتي من ش نه   ق ن ن   إشك لاتيجتم  مجل  الدول  للب  في القض ي  التي تطرح 
اذا ك ن القرار ال اجب اتخ ذه كفيلا  ت  قض في الاجته د القض  ي ولاس م  في ح ل  م  إل 

 ."بتغيير الاجته د القض  ي

ن  ب  تمع  ر    مجل  الدول  وفي ح ل  وج د م ن  يترأسه يترأس جلس ت الغرف المج     
 الدول ،رؤس   ر    المجل  ون  به من مح فظ إل الر    وتتشك  الغرف المجتمع  ب لإض ف  

 .1،عميد المستش رين و المستش ر المقرر الأقس مالغرف ، عميد رؤس   

                                                             
 .من نف  ال   م الداخلي66-65لم دت ن  -1
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الدول   الغرف المجتمع  يتخ  بم جب أمر من ر    مجل  إل إن قرار إح ل  القض         
طرف  أحد رؤس   الغرف، أم  إذا ك ن طلب الإح ل  مقدم من أوب قتراح من مح ف   الدول  

  . 1مح فظ الدول  فإن القض   تح ل إل  الغرف المجتمع  بق ة الق ن ن 

من  مجل  الدول  ه  في ح ل  انعق د مجل  الدول  في شك  غرف مجتمع  فإن ر         
ولا تب   يق م بإعداد جدول القض ي  التي ستت  دراسته  ويقدم مح فظ الدول  طلب ته ولا تتداول

ب لأغلب    ، كم  أن القرارات تتخ الأق عل   الأعض  الغرف المجتمع  إلا بحض ر نص  
 .2البس ط  و في ح ل  تع دل الأص ات يرجح ص ت الر   

 ل  ا يشبه مجل  الدول  الجزا ر  القس  القض  ي لمجل  الدول  الفرنسيالج نب  من ه ا      
المب دئ  لدراس  القض ي  التي تتطلب تقرير مبدأ ق ن ني جديد، كم  أنه يشبه دا رة ت حيديجتم  

 تختص بت حيد العل   التي الإداري إحدى فروع المحكم   تعد التيالمصر  و  لدى مجل  الدول 
 . س بق المحكم  أو تقرير مبدأ جديد أو العدول عن مبدأ ق ن نيالأحك م في دوا ر 

  

                                                             

 . من ال   م الداخلي لمجل  الدول 64الم دة   -1 
 
 .من نف  ال   م الداخلي69إل  67لم اد ا -2
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 .لمجلس الدولة و قواعد سيرها الإستشاريةالهيئات : الثانيالمطلب 

الأصي   إن المشرع الجزا ر  م ح لمجل  الدول  ب لإض ف  إلي اختص صه القض  ي      
المؤرخ في  00-02من الق ن ن رق  0ف136اختص ص ذا ط ب  استش ر ، حيث نص  الم دة 

ال زرا  بعد رأ   علي المتضمن التعدي  الدست ر "تعرض مش ري  الق انين2016    م رس 2
الشعبي ال ط ي ومكتب  الأول حسب الح ل  مكتب المجل  ث  ي دعه  ال زير الدول ، مجل 
 ."الأم  مجل 
اختص صه ذا  جل  الدول يم رس م98-01من الق ن ن العض   رق  02ف 14الم دة       

ت  تعديله  بم جب  الط ب  الاستش ر  قي شك  جمع   ع م  ، ولج   دا م  ، لكن ه ته الفقرة
 " حيث نص  الم دة 00-82 المعدل والمتم  للق ن ن العض    18-02الق ن ن العض   

المطلب استش ري  " في ه ا  مجل  الدول  في المج ل الاستش ر  في شك  لج   يتداول35
-01الاستش ري  في ظ  ق ن ن العض    س ف نتطرق إلي ه تين اللج ن الفرع الأول: الهيئ ت

 .08-02الق ن ن العض    الفرع الث ني: الهيئ ت الاستش ري  في ظ  98

 .98-01:الهيئات الاستشارية في ظل قانون العضوي الفرع الأول

 الجمعية العامة . أولا:

لمجل  الدول  في الأح ال  الهيئ  الأول  التي تق م ب ل ظ ف  الاستش ري تعتبر الجمع   الع م  
المجل  ح ل مشروع نص ق ن ني , ف ن ه ا  بمع   أن الحك م  ع دم  تطلب استش رة الع دي ,

وتشبه الجمع   الع م  ن يرته  داخ   لكي تبد  رأيه  بشأنه الأخير يح ل عل  الجمع   الع م 
التي تض  ك  ومجم ع plénière"الجمع   الع م  الم سع   ولكن ل س مجل  الدول  الفرنسي 

تض  عدد  التيordinaire"  إنما تشبه الجمعية العامة العادية الدول  الفرنسي أعض   مجل 
 الث ن   لفحص مش ري  الق انين محدود من أعض   المجل  و التي تعتبر الدرج 
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 .2عض 31ح الي  وتض  الق ى الع مل  , 1الح لات الع دي  في 

تبد  الجمع   الع م   "من الق ن ن العض   36طبق  للم دة  ق اعد سير الجمع   الع م      
مجل   من نف  الق ن ن " يترأس ر   38الدول  رأيه  في مش ري  الق انين" و الم دة  لمجل 

و رؤس    الدول  الجمع   الع م  للمجل  , تض  الجمع   الع م  ن  ب الر    ومح فظ الدول 
 .الغرف و خمس  من مستش ر  الدول 

للفص   يمكن ال زرا  أن يش رك ا بأنفسه  أو يعي  ا من يمثله , في الجلس ت المخصص      
لايصح  أدن ه 39 في القض ي  الت بع  لقط ع ته  حسب الأوض ع الم ص ص عليه  في الم دة

ذا تفحص   تركيب  مجل  الدول  إ الأق  عل  نص  أعض   الجمع   الع م  رإلا بحض  الفص  
ح ول ت س   نط ق المش رك  قدر الإمك ن , فإل   في الجمع   الع م  , يلاحظ أن المشرع

ورؤس   الغرف , وكله  من ذو  الخبرة و الكف  ة الع ل   ,  ج نب ق  دة أرك ن مجل  الدول 
زرا  المع يين أو خمس  مستش رين , كم  اعترف للحك م  ممثل  في ال     لك أشرك المشرع

دفعته   بحق حض ر جلس  أو جلس ت الم  قش  لتت ل  الحك م  ت ض ح الأسب ب التي ممثليه 
وغيره  من المح ور  لتقدي  مش ري  الق انين , فتفصح عن مق صده  وأهدافه  ونط ق تطب قه 

ت  ير أعض   وه ا العم  من ش نه  ذات الأهم   التي تريد إبلاغه  إل  أعض   مجل  الدول 
 فقب  دخ له  إل  مرحل  الم  قش  وقب  تص يته  عل  ال ص مح  الاستش رة مجل  الدول 

داخ  الجمع    يسمع ن وجه  ن ر القط ع المع ي ب لأمر , وتجدر الإش رة إل  أن ممث  ال زير
 الع م , 

                                                             
 8000،8000.س  0 ,جل ل مصطف ,ال ظ ف  الاستش ري  في الجزا ر,رس ل  م جستير في الإدارة والم ل  ,ج مع  الجزا ر بن -1

 .78ص 
 

2-Vincent jean, serge guinchard, Gabriel Montagnier, André varinard, institutions judicaires, 

cinquième édition, Dalloz , 1999,p 473. 
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           ن وزير المع ير    الحك م  ب قتراح م يجب أن لاتق  رتبته عن مدير إدارة مركزي ,ويعين من
وب لك حرص المشرع عل  فرض مست ى معين -ق ن ن العض    من المادةوه ا م  نص  عل ه 

 إل  الأشخ ص ال ين يمثل ن الحك م . ب ل سب 

 .1الدول   مجل وأعم ل مم  ي عك  إيج ب  عل  مست ى م  قش ت 

 العض   الس ل  الق ن ن من  83 المادة  لك يلاحظ أن المشرع خصص فقرة واحدة في      
الفص  إلا بحض ر نص  عدد  ال كر, كق عدة سير الجمع   الع م  , ج   فيه  " لا يصح

 820-82 من المرس م الت في   رق  3 المادة م  ت ص  "أعض   الجمع   الع م  عل  الأق 
أشك ل الإجرا ات و ك فيته  في المج ل الاستش ر  أم م .المحدد  0882-02-88المؤرخ 

 :م يلي مجل  الدول 

 مراع ة الح ضرين م  تتخ  مداولات الجمع   الع م  واللج   الدا م  بأغلب   أص ات الأعض    "
 .00-82 من الق ن ن العض    83 المادة أحك م 

المرس م الت في    انه من خلال قرا ة ال صين ي هر أن "رشيد خلوفي"ويرى الأست ذ     
تغير تم م  ك ف   المداول  الم ص ص  الأعض   الح ضرين",عب رةأغلبية أصوات " أض ف عب رة

في الص  غ  " نص  عدد أعض    00-82  من الق ن ن العض    83المادة عليه  في 
إن الفرق الم ك ر بين ال صين لا يميز بين الأغلب   المطلق  "الجمع   الع م  عل  الأق 

 و الأغلب   ال سب   الم ص ص عليه  في 00-82من الق ن ن العض    83المادةالم ك رة في 
من ال   م الداخلي لمجل  الدول   73المادة وم  ج   في .820-82 المرس م الت في   رق 

المرس م الت في   وعن مس ل  ك ف   عم  اللج   الدا م  بحيث  يؤيد الق عدة المكرس  في
                                                             

-8008ض  ,س   ،ف ص  ب رقع  اختص ص ت القض     و الاستش ري  لمجل  الدول , م كرة تخرج من المدرس  العل   للق  -0 
  .00ص 8000
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 00-82رق  العض    الق ن ن  فيالم ك رة " الفصل"بعد كلم   " انتخابات "استعمل  فيه  كلم 
 .820-82 رق  الت في   المرس م في عليه  الم ص ص" المداولات"وكلم 

 البس ط  ب لأغلب   الانتخ ب ت طريق عن الم  قش  تختت "  الداخلي ال   م من 87 الم دة ت ص
 ." الجمع   لأعض  

 عل  الق ن ن   ال ص ص تسلس  حيث من يسم  ال   00-82 رق  العض    الق ن ن  ف ن وهك ا
 .الداخلي ال   م و الت في   المرس م

 لمرس ما ن   بي م  ,المطلق  الأغلب   حسب يت  الع م  الجمع   رأ  إبدا  عمل   أن شرع 
 الع م  الجمع   نف  رأ  إبدا  عمل   الدول  لمجل  الداخلي وال   م 820-82رق  ت في  
 .ال سب   الأغلب   حسب

" وان الأصح ه  العض    الق ن ن  في ج   ال   الرأ  إبدا  ن  م الق ن ن   ال  ح   من ويبق 
 .1الع م  للجمع   الحسن السير عل  تس عد لا المس ل  به ه الخ ص  الاصطلاح  " الف ض 

 ج  ت الاستش ر   المج ل في وك فيته  الإجرا ات و الأشك ل ف ن الداخلي ال   م إل  وب لرج ع
 .0072إل 77 الم اد في" الاستش ري  المهم "  ع  ان تح  الث لث الفص  تح 

 .الق انين مش ري  جم   ح ل الرأ  بإبدا  الدول  مجل  بتكف  الاستش رة تك ن  حيث 

                                                             

 .002ص  8000س    0رشيد خل في, ق ن ن الم  زع ت الإداري , دي ان المطب ع ت الج مع  ,الجزا ر,جز   -1 
-8008س    0بن جل ل مصطف ,استقلال   القض   الإدار  في الجزا ر,أطروح  دكت راه في الق ن ن الع م ج مع  الجزا ر  -8

 28ص 8000
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 عل  يسهر ال   للحك م  الع م الأمين طريق عن الحك م  ر    قب  من الدول  مجل  يخطر
 .1الأق  عل  نسختين في ق ن ن  مشروع بك  المتعلق  ال ث  ق جم   إرس ل

 ترتيبه حسب خ ص سج  في مب شرة يسج  ال   الإخط ر ه ا الدول  مجل  يستل     
ب لخص ص عل   ي درج رأ  مجل  الدول  ضمن مس ر إعداد الق ن ن و ت صب مراقبته 2الزم ي
 :م يلي

 الداخلي مفص تال به  والمقتض  ت التشريع   والت   م   المعم ل انسج م ال ص م  الدست ر
  . 3المستعمل  لل ص, المف ه   الق ن ن   المعتمدة ومط بق  اللغ ت

مرف ق  ب لترجم   ويبد  مجل  الدول  رأيه في شك  تقرير نه  ي يحرر ب للغ  العرب   وقد يك ن 
  .إل  لغ  أج ب  

 ع دم  سحبه إل  إل  تعديله وإم  وإم  صإثرا  ال  اقتراح ت ترمي إل  التقرير ه ا يتضمن    
 يرس  التقرير في عشر نسخ عل  الأق  إل ،و 4عل  مقتض  ت قد يصرح بعدم دست ريته يحت   

 .5الأم ن  الع م  للحك م 

 . اللجنة الدائمة :ثانيا

فكرة تقس    تع د.تشك  اللج   الدا م  الهيئ  الاستش ري  الث ن   لمجل  الدول  الجزا ر      
استش ري  أخرى ذات  وهيئ ت اختص ص ع د  استش ري  ذاتال ظ ف  الاستش ري  في هيئ ت 

                                                             

 . لمجل  الدول من ال   م الداخلي 72الم دة  -1 
 .من ال   م الداخلي لمجل  الدول 78الم دة  -2
 .النظام الداخلي لمجلس الدولة من 18المادة  -3
 . من النظام الداخلي لمجلس الدولة 12 لمادة  -0

 .النظام الداخلي لمجلس الدولة من 13لمادة  -5
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نش ت فيه  لأول مرة ه ه اللج   أحيث  مجل  الدول  الفرنسي ط ب  استعج لي لأول مرة إل 
 .ستعج ليالإدوره   تعبر حق ق  عن

 قواعد سير اللجنة الدائمة . 

الجزا ر  ل  ي ش   والمشرع تمث  اللج   الدا م  الهيئ  الاستش ري  الث ن   لمجل  الدول  ,    
المح ط  به  إل  إجرا ات واحدة ب   إخض ع مش ري  الق انين عل  اختلاف ال روف الع م 

لل ص أو المشروع مح   1عل  الط ب  الاستعج لي اعترف ممثل  في ر  سه  , بحقه  أن ت به
 .عل  اللج   الدا م  الاستش رة وع د   يجب عرضه

 من 89-20من الق ن ن العض    83 المادةوتتمث  اللج   الدا م  حسب نص 

 .ر    لج   برتب  ر    غرف -0

 .من مستش ر  الدول  عل  الأق  4وأربع  -8

 .مح فظ الدول  آو احد مس عديه3 -

يش رك ال زير أو ممثل ه في جلس ت  00-00من الق ن ن العض   0مكرر 80المادة نص  
 . استش ر   للقض ي  الت بع  لقط عه برأ ب ل سب  

لاعتب ر مداولات اللج    وخلاف  للجمع   الع م  ل  يشر المشرع لل ص ب الق ن ني ال اجب ت افره
المؤرخ 820-82المرس م الت في    من29صح ح  من ال  ح   الق ن ن   وا تف  في الم دة 

افره لاعتب ر المداول  وه  أغلب     ف  ته  في ت   المحدد لأشك ل الإجرا ات و88-02-0882
من الاجتم ع في مدة  التشكيل  المصغرة للج   الدا م  , يمك ه  ص ات الح ضرين , ولا شك أن

 ومن م  قش  المشروع المعروض عليه  وتتداول ف ه,ويبلغ عدد أعض   اللج   زم    معق ل
الحك م  ت ب ه ر     ر    أعض   فقط , يق  عل  ع تق 2الدا م  في مجل  الدول  الجزا ر  

                                                             

-8000س    0م جستير في الإدارة الم ل   ج مع  الجزا ر بن جل ل مصطف ,ال ظ ف  الإستش ري  في الجزا ر,رس ل   -1 
 .70ص 8000
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المجل  به, ف ن ت  ذلك تعين عل   مجل  الدول  ب لط ب  الاستعج لي للمشروع , وع د   إخط ر
عدم  الدا م ,وفي ح ل  الفص  الأول عم  مجل  الدول  ر    مجل  الدول  إح لته عل  اللج  

طريق الع د  فتعرض عل  المشرع س سلك ال الت ب ه عل  الط ب  الاستعج لي, ف ن ه ا يع ي أن
 .1الجمع   الع م 

الى 33الق اعد الع م  من  يت  خض ع سير اللج   الدا م  ل ف  "الأستاذ" رشيد خلوفيويرى 
 الع م , وب لت لي كرر المرس م الت في   رق  من الق ن ن الداخلي التي تحك  سير الجمع  38
نف  الفرق بين العم  ب لأغلب    013المادةالدول  في و ال   م الداخلي لمجل 82-820

  .ال سب   ح ل طريق  إبدا  رأ  اللج   الع م  المطلق  و الأغلب  

إل  ق عدة أخرى تخص سيراللج   الدا م  تتمث   00-82الق ن ن العض    من 83المادة وتشير
ال زير عل  الاستث      التي ي به  في تكل فه  بدراس  مش ري  ال ص ص المقدم  له  في الح لات

 .2استعج له 

 .03-11الفرع الثاني:الهيئات الاستشارية في ظل القانون العضوي 

-82العض    المعل  والمتم  للق ن ن 18-02إن المشرع الجزا ر  في ظ  ق ن ن العض        
في شك  لج    يتداول مجل  الدول  في المج ل الاستش ر   "نص عل  35م دته في  00

 "العض   الس ل  ال كر من الق ن ن 36ومن مه م ه ته اللج   حسب نص الم دة  استش ري 
وتتشك  اللج   الاستش ري   "الأوامر تبد  اللج   الاستش ري  رأيه  في مش ري  الق انين ومش ري 

                                                             

 . 00ف ص  ب رقع , مرج  س بق, ص - 1 
  007ص002رشيد خل في,مرج  س بق,ص  -8
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ومح فظ الدول ، ب لإض ف  إلي رؤس    من ر    مجل  الدول 37حسب نص الم دة 
ر    مجل  الدول  ، ويمكن لل زرا  أن  تعي ه  من قب مستش ر  دول  يت   غرف،وثلاث

الجلس ت المخصص  للفص  في القض ي  الت بع   يش رك ا بأنفسه  أو يعي  ا من يمثله  في
وتصح اجتم ع ت اللج   الاستش ري  08عل ه في الم دة لقط ع ته  حسب شروط الم ص ص

 .علي الأق  بحض ر نص  عدد أعض  ه 

 .الهياكل البشرية لمجلس الدولة:المبحث الثاني

 إن أعض   مجل  الدول  ه  ط  ف  متميزة من الم ظفين ال ين يم رس ن وظ ف  ف          
 وال ين يحكمه  ق ن ن مجل  الدول  نفسه و يخضع ن من حيث التعيين و الترق   والتأديب

 ال ين يخضع ن للق ن ن الأس سي الع م الإداريين،دون الم ظفين 1للق ن ن الأس سي للقض  
 .2لل ظ ف  العم م  

فإن 00-00رق  لمعدل والمتم  ب لق ن ن العض   ا98-01من الق ن ن العض   رق  20حسب لم دة
 والاستش رة وه  أعض   مجل  الدول  يت  ت زيعه  حسب ال ظ    ال  قسمين،قض ة الحك 

و مستش ر  الدول ؛  الغرف، رؤس   الأقس مر    مجل  الدول ، ن  ب ر    المجل ، رؤس   
المس عدين،ويحتفظ مجل   و من جه  أخرى قض ة ال   ب  و ه  مح فظ الدول  ومح ف ي الدول 

                                                             

 .00-00المعدل و المتم  ب لق ن ن العض   رق  01-98من الق ن ن العض   رق  20الم دة - 1 
المتضمن الق ن ن الأس سي للقض  ، ) ج.رعدد 2004سبتمبر 6المؤرخ في 04-11من الق ن ن العض   رق  02الم دة 

 00(ص .57،
 الع م لل ظ ف  العم م  ، الأس سيالمتضمن الق ن ن 2006ي لي  ،15المؤرخ في 03-06رق   الأمرمن  02لم دة  – 8

  00(ص 46)ج.ر العدد ،
 اختص ص ت مجل  الدول ، الاختص ص ت القض     الأصل   لمجل  الدول ، اختص ص تد. مع ش  عم ر، تشكي  و  -3

 55ص 5، 2004مجل  الدول  و طرق الطعن غير الع دي  ، مجل  مجل  الدول ، العدد ،
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 ر   ، مستش ر مقرر ومستش ر الدول  ع د ق  مه بمه مه القض     بهده التشكيل  المتك ن  من
 . 1مح فظ الدول  س ا  تعلق الأمر ب لغرف  أو الأقس م

 وذلك من خلال تب  ن قض ة الدول التركيب  البشري  لمجل   إل وعل ه سيت  التعرض      
 التطرق  الث ني(،ث المطلب الدول ) هيئ  مح ف   ث الأول(، المطلبمجل  الدول ) الحك  لدى

 .(الث لثلمطلب لقض ة مجل  الدول  )ا الق ن ني المركز إل 

 الدولة.قضاة الحكم لدى مجلس  : المطلب الأول 

إل   ي زع ن 187-298عض  حدده  المرس م الر  سي رق  ،44يتك ن مجل  الدول  من      
الدول ،  ر    مجل   :3حك  و استش رة و ن  ب  ع م ، يتمث  قض ة الحك  والاستش رة من قض ة

 .ن  ب ر    مجل  الدول ، رؤس   الغرف، رؤس   الأقس م ومستش ر  الدول 

 :لك ف   تعيين ك  فئ  من ه ه الفئ ت وذلك عل  ال ح  الت ليونتعرض ف م  يلي 

 . : رئيس مجلس الدولةالفرع الأول

 مق رن  ب لمركز الق ن ني لر    مجل  الدول  الفرنسي ال   يرأسه من ال  ح   الق ن ن       
 يحت ، فإن لمجل  الدول  الجزا ر  ر    خ ص به، (ر    مجل  ال زرا  )السلط  الت في ي 

العم   ر    مجل  الدول  أعل  درج ت السل  ال ظ في و ه  ص حب الإشراف الع م عل  سير
 .ب لمجل 

 

                                                             
 
  
  80والمتضمن تعيين أعض   مجل  الدول ، ) ج.ر،عدد 1998م   30المؤرخ في 187-98المرس م الر  سي رق   - 0

 ( 00ص
 .الس ل  ال كر11-13المعدل و المتم  ب لق ن ن العض   رق  98-01من الق ن ن العض   رق  20الم دة  -2

 
3 Pascale GONODE, la présidence du conseil d’état republicain, dalloz, paris, 1005, p21. 

Oliver GOHIN, op, cit, p 83. 
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 تعيين رئيس مجلس الدولة-أ 

ال  ح    إنطلاق  من فرنس  نجد أن ر    ال زرا  يعتبر ر  س  لمجل  الدول  الفرنسي من     
شرف   لأن  أن ه ه الر  س  تعتبر ر  س ال  ري  و في ح ل  غ  به يح  محله وزير العدل، إلا 

،ه ا ال ض  1ر  سي الر  س  الفعل   يت لاه  ن  ب ر    مجل  الدول  ال   يعين بم جب مرس م
الرج ع ال  ر    مجل  الدول  المصر  ال    ال   يختل  عم  ه  معم ل به في الجزا ر

ر إلا أن الأمر يختل  بخص ص طريق  اخت  ر ن يره في الجزا  تشبه طريق  اخت  ره ال  حدم 
لر    الجمه ري  المصر  بحيث أنه مجبر عل  اخت  ر ر    مجل   سلط  التعيين المخ ل 
ر    المجل  بعد أخ  رأ  جمع   عم م   تتشك  من ر    مجل   الدول  من بين ن اب

 .2و المستش رين ال ين شغل ا وظ ف  مستش ر لمدة س تين ن ابه ووكلا هالدول  و 

 من 78في حين أن ر    مجل  الدول  الجزا ر  يعين بم جب مرس م ر  سي طبق  للم دة      
مجل   الدست ر،ب ستقرا  ه ه الم دة نجد أن المشرع م ح لر    الجمه ري  سلط  تعيين ر   

يست تج بأنه  الدول  وفق  للفقرة الرابع  وم حه سلط  تعيين القض ة وفق  للفقرة الس بع  و عل ه
المشرع بم جب  ،إلا أن3 حه سلط  واسع  في اخت  ر ر    مجل  الدول  من أ  سلك ك نم

اعتبر 11-13رق   المعدل والمتم  ب لق ن ن العض   98-01من الق ن ن العض   رق  20الم دة 
       مجل  الدول  ر    مجل  الدول  ق ض  ، ل لك يكت   الغم ض المركز الق ن ني لر   

                                                             

 0- محمد ج بر محمد عبد العل  ، المرج  الس بق، ص .08د. ص ش ج زي ، المرج  الس بق، ص .80
 د.حسين عثم ن محمد عثم ن، دروس في ق ن ن القض   الادار  في لب  ن و فرنس  و مصر، الدار الج مع  ، -1

 72ص .0880بيروت، ،
 ص2002، د.عبد الرزاق زوي  ، قرا ة ح ل المركز الق ن ني لر    مجل  الدول ، مجل  مجل  الدول ، العدد الأول،  0

.32 
 50د. محمد صغير بعلي، القض   الإدار ، المرج  الس بق، ص 
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ويرى الأست ذ ب عبدالله  ،1من ه ا الق ن ن العض   20ويطرح التس ؤل ح ل مدى دست ري  الم دة 
ف ه مخ طرة وورا ه  مخت ر أن ق ة و تفرد ر    الجمه ري  في تعيين ر    مجل  الدول 

 . 2 ره ن ت س  س   عل  مجل  الدول 

 أن ك  الأحك م المتعلق  بهبم   -إن اعتب ر مجل  الدول  جز  من السلط  القض           
 وك لك م حه نف  3ج  ت ضمن الفص  الث لث من الب ب الث ني بع  ان السلط  القض    

وه م  تأ د بم جب  2016من الدست ر 171صلاح  ت المحكم  العل   حسب الم دة 
 العض   الم ك ر أعلاه يبرزأن ن   المشرع ل  تكن نزع صف  الق ضي عن من الق ن ن 2الم دة

تؤكد  من ذات الق ن ن العض   نجده 20نص الم دة  إل الدول ،لأنه وب لرج ع  ر    مجل 
الأس سي  القض     لأعض   مجل  الدول  بم  فيه  الر    ويخضع ن للق ن ن  عل  الصف 

أعض   مجل   ق طع  الدلال  عل  أن11-04، كم  أن أحك م الق ن ن العض   رق  4للقض  
الأس سي للقض    الق ن ن  إل سلك القض ة ويخضع ن جم ع   إل الدول  بم  فيه  ر  سه ي تم ن 

بين سلك القض ة دون  ،ل لك كله فإن اخت  ر ر    الجمه ري  لر    مجل  الدول  يك ن من
  .س اه 

 

 

                                                             

 50د. محمد الصغير بعلي، المرج  نفسه، ص . -0
 .و م  بعده 32 د. عبدالرزاق زوي  ، المرج  نفسه، ص

. 

 .من الدست ر 158إل  132الم اد  -8 
 .الس ل  ال كر 11-04من الق ن ن العض   رق 47،49،51، 02الم اد -0
 .المرج  الس بق13-11، المعدل و المتم  ب لق ن ن العض   رق  01-98من الق ن ن العض    37الم دة - 0
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 صلاحيات رئيس مجلس الدولة-ب 

الم ظفين  السل  ال ظ في لأعض   المجل  منيحت  ر    مجل  الدول  أعل  درج ت      
الق ن ني و الرسمي  الف يين تحق ق  لاستقلال مجل  الدول  عن السلط  الت في ي  ويعتبر الممث 

و يق م بر  س  الغرف المجتمع  وله أن يقرر اح ل  بعض  1للمجل ، فه  يترأس الجمع   الع م 
 م  يمكن أن 5، 2الاجتم ع ت ال   يعد جدولالقض ي  ع د اللزوم عل  الغرف المجتمع  و ه  

عل  تطبيق أحك م ال   م  وه  يسهر 3يترأس أ  غرف  في ح ل  الضرورة ب عتب ره ق ض  
 .الحسن للمجل  الداخلي لمجل  الدول  و يتخ  جم   الاجرا ات لضم ن السير

 .: نائب رئيس مجلس الدولة الفرع الثاني

 بم جب مرس م ر  سي بعد استش رة المجل  الأعل  يعين ن  ب ر    مجل  الدول      
،ب ل سب  لمه مه فه  يت ل  أس س  استخلاف ر    مجل  الدول  في ح ل  غ  به  4للقض  

 ضمن  م انه يدخ  ب لإض ف  إل  إعتب ره عض ا ع د انعق د الغرف مجتمع ،5أوحدوث م ن  له
 .عض  في مكتب المجل  لجمع   الع م  للمجل  وه  تشكيل 

 

 

                                                             
 
 من نف  الق ن ن . 32الم دة -0
 من نف  الق ن ن .34 و ك ا الم دة22 الم دة - 8

 .من ال   م الداخلي لمجل  الدول ، المرج  الس بق04 لم دة
 00-00من الق ن ن العض   رق  . 50الم دة 0-1
 00-00المعدل و المتم  ب لق ن ن العض   رق  .98-01 من الق ن ن العض   رق 23 الم دة-0
 .من نف  الق ن ن العض   07 الم دة -5
 من نف  الق ن ن العض   32 الم دة -
 من نف  الق ن ن العض   .24 لم دة -
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 .: رؤساء الغرف بمجلس الدولة الفرع الثالث

 الأعل  للقض  ،يق م رؤس   استش رة المجل  يت  تعيي ه  بم جب مرس م ر  سي بعد     
 المعدل 00-82من الق ن ن العض   رق 27وفق  للم دة والأقس م بت سيق العم  داخ  الغرف الغرف

وال اجب  عليه  بإعداد جدول القض ي  المح ل  م  يق م ن 11-13والمتم  ب لق ن ن العض   رق ،
أعلاه  العض   الم ك ر من الق ن ن  34حسب الم دة  أوالأقس مدراسته  عل  المست ى الغرف  

   لك بتعيين المستش رين ويسيرون المداولات، م  يق م رؤس   الغرف لجلس ت ويترأس ن 
 . 1الاجته د القض  ي للغرف  بين صلاح  ت ر    الغرف  السهر عل  ت حيد المقررين، من

المجل  ع د  رؤس   الغرف من بين أعض   مكتب مجل  الدول  و يش رك ن في تشكيل   م يعد
 .انعق ده كغرف  مجتمع 

 . الأقسام:رؤساء  ابعرالفرع ال

-13رق   العض    والمتم  ب لق ن ن  المعدل98-01العض   رق  من الق ن ن 28حسب الم دة    

الجلس ت و يعدون  ي زع ن القض ي  عل  القض ة الت بعين له  ويترأس ن  الأقس مف ن رؤس    11
الداخلي ف نه يمكن لر     من ال   م48يسيرون الم  قش ت والمداولات وحسب الم دة و  التق رير
 .يرأس الغرف  ع د الإقتض   و يك ن ذلك حسب الأقدم   أنالقس  

 من الأقس مفإنه يعد عميد رؤس    أعلاه ر من الق ن ن العض   الم ك24وحسب الم دة   
يعدون ضمن تشكيل مجل   الأقس مالأعض   المشكل  لمكتب المجل ، م  أن عمدا  رؤس   

 .العض    من ذات الق ن ن 32الدول  ع د انعق د الغرف المجتمع  و ذلك م  نص  عل ه الم دة 
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 .: المستشارون الفرع الخامس

 الفئ  الأس س   بمجل  الدول  و ه  كم  ه  الح ل في مجل يشك  مستش رو الدول       
غير  الدول  الفرنسي عل  ص فين:مستش ر الدول  في مهم  ع دي ،ومستش رة دول  في مهم 

 .ع دي 

يعين مستش رو الدول  في مهم  ع دي   قض ة، ب عتب ره :مستشارو الدولة في مهمة عادية-أ
طريق الترق   عل  أس س الكف  ة م  مراع ة شرط عن  اخت  ره  ويت 1بم جب مرس م ر  سي
 .2الرتب  الأول  الأقدم   من بين قض ة

يقررون  يتداول ن الدول  مقررين في التشكيلات القض    ، فه  قض ة حق قيين  مستش رو يعتبر
 المستش ر راخت   يت  أ  أنه  يت ل ن الفص  في الم  زع ت والقض ي  المطروح  عليه ، فيه ،

ع دي  في التشكيلات  من ه ه الفئ  من المستش رين، م  يش رك المستش رون في مهم  المقرر
 الق ن ن  من29الاستش ري  ويمك ه  ك لك مم رس  وظ ف  مح فظ الدول  المس عد وه احسب الم دة

 ويعتبر عميد المستش رين 00-00 رق  المعدل والمتم  ب لق ن ن العض   98-01العض   رق  
 .من الق ن ن العض   س ل  ال كر05 الفقرة24عض ا في مكتب مجل  الدول  وفق نص الم دة 

 .عادية مستشارو الدولة في خدمة غير-ب

الدول   إذا ك ن ك  من ر    مجل  الدول  و ن  به ومح فظ الدول  و مس عديه ومستش ر       
عل ه الم دة  للقض   وه ا م  نص في مهم  ع دي  ه  من القض ة ويخضع ن للق ن ن الأس سي 

فإن 11-13المعدل و المتم  ب لق ن ن العض   رق ،98-01من الق ن ن العض   رق  20

                                                             

 المتعلق ب لتعيين في ال ظ    المدن  1999، أ ت بر 27المؤرخ في 240-99من المرس م رق  4فقرة 3لم دةا - 1 
 . 0ص( 75 ، والعسكري  للدول ، ) ج.ر عدد

 .الس بق ال كر 11-04من الق ن ن العض    47الم دة - 2 
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اخت  ره  من بين  لا يتمتع ن به ه الصف ، بحيث يت 1مستش ر  الدول  في المهم  غير الع دي  
 .2ختلف  لل ش ط ال ط يالم الشخص  ت والإط رات الب رزة من ذو  الكف  ات العل   في المج لات

الأ ثر، يعي  ن  مستش را عل 12) )يبلغ عدد مستش ر  الدول  في مهم  غير ع دي  اث ي عشر 
 ثلاث س  ات ق بل  للتجديد مرة واحدة ب   اعل  اقتراح وزير3) ) بم جب مرس م ت في   لمدة

 ع دي  مهم  غيرفي  مهم  مستش ر  الدول  ،تقتصر 3العدل بعد أخ  رأ  ر    مجل  الدول 
 .4عل  عض ي  التشكيل   الاستش ري  لمجل  الدول 

 . المطلب الثاني : محافظ الدولة ومساعديه

الحك ،  إن مح فظ الدول  ومس عديه في الجزا ر ه  سلك ق    ب اته و مستق  عن هيئ      
الأس س ي فرد  مك ن من مح فظ الدول  ر  س  و مس عدين له يعمل ن تح  إشرافه و عل  ه ا

 .ال   م الجزا ر  عن ال   مين الفرنسي والمصر  

الدول  وبصف   حيث اعترف المشرع الجزا ر  لمح فظ الدول  ب لعض ي  الك مل  داخ  مجل 
 .داخ  هيئ  ق ضي مستق  من جه ، ومن جه  أخرى يجع  م ه سلك  ق  م  ب اته

 .الفرع الأول: محافظ الدولة

مح ف ي  الجزا ر  و لأول مرة في ت ريخ القض   الإدار  الجزا ر  هيئ لقد أنش  المشرع      
الدول  مثلم  فع   الدول  م   تب ي ن  م الازدواج  ، والمشرع الجزا ر  وفق في تسميته بمح فظ

                                                             

 . 00-00المعدل و المتم  ب لق ن ن العض   رق  . 01-98من الق ن ن العض   رق  21لم دة -1 
 الفقرة الأخيرة من نف  الق ن ن العض   التي بي   ب ن تحديد شروط و ك ف  ت تعيين مستش ر   29حسب الم دة -2 

 00-025يت  عن طريق الت    ، ل لك صدر في ه ا الخص ص المرس م الت في   رق   الدول  في مهم  غير ع دي 
 )يحدد شروط و ك ف  ت تعيين مستش ر  الدول  في مهم  غير ع دي  لدى مجل  الدول ، 2003، افري 09 المؤرخ في
 02( ص . 26، ج.ر عدد

 الس ل  ال كر 165-03من المرس م الت في   رق  04لم دة - 3 
 20محمد الصغير بعلي، القض   الإدار ، المرج  الس بق، ص .د. -0 
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الحك م  وبق  مه به ا العم   المشرع المصر  علي غرار المشرع الفرنسي حين سم ه بمح ف  
  . ل الدور ال   يق م به ه ه الهيئ يك ن قد تف د  اللب  ح

يت  تعيين مح فظ الدول  ب عتب ره ق ض بم جب مرس م ر  سي طبق  : أولا : تعيين محافظ الدولة
 م نص   01-98الق ن ن العض    من 20الم دة ونص  80021دست ر من 92للم دة 

 الع م  بمس عدةال   ب   يق م مح فظ الدول  بدور98-01 "ق ر العض    من الق ن ن 05الم دة
 ."مح ف ي الدول  المس عدين

 . ثانيا: صلاحيات محافظ الدولة

في نص  حيث ج  98-01من الق ن ن العض   رق  26و 15تضم ته الم دتين  ه ا م     
القض ي  ذات  يم رس مح فظ الدول  ومح ف   الدول  المس عدون مهم  ال   ب  في6 "الم دة

 .شفه   ويقدم ن م كراته  كت ب   ويشرح ن ملاح  ته الط ب  القض  ي والاستش ر  

أض ف  82-00المعدل والمتم  للق ن ن العض   13-11وبصدور الق ن ن لعض   رق  "
  يق م ن بتقدي  حيث أنه 0مكرر82مكرر،26المشرع بعض الصلاح  ت وردت في الم اد 

ومراقب  أعم ل مح ف    لطلب ت والالتم س ت في القض ي  المعروض  علي مجل  الدول ، ت ش ط
مح ف   الدول ،مم رس  السلط   الدول  والمص لح ت بع  له ، مم رس  السلط  السلم   علي قض ة

 .الدول  السلم   و التأديب   علي المستخدمين الت بعين لمح ف  

 .الفرع الثاني : محافظي الدولة المساعدين

صلاح  ته تدخ   ل  وخص ص  أنإن مح فظ الدول  يم رس مه مه ضمن هيئ  مح ف   الدو 
المه م بمح ف ي دول   ضمن الاختص ص ت القض     والاستش ري ، فت  تدع مه لمم رس  ه ه

 .2مس عدين

 
                                                             

  1- الم دة 50من الق ن ن العض   رق  00-00المؤرخ في 2 سبتمبر 8000المتضمن الق ن ن الأس سي للقض  ع ر ج 5 

 70محمد الصغير بعلي، ال   م القض  ي الإدار  الجزا ر  ، المرج  الس بق ص ،   - 2 
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 . أولا : تعيبين محافظي الدولة المساعدين

 زملا ه   مح ف ي الدول  المس عدين ه  أيض  قض ة يخضع ن للق ن ن الأس سي للقض ة      
 من الق ن ن العض   20يعي  ن بمرس م ر  سي بعد الاستش رة كم  نص  الم دة 

 حيث لا تق  درج  مح ف ي الدول  المس عدين عن درج  مستش ر  الدول  كم 01-98
 عدد مح ف ي82-027حدد المشرع حسب نص الم دة الأولي من المرس م الر  سي رق  

 .الدول  المس عدين

 محافظي الدولة المساعدينثانيا : صلاحيات 

 علي تسيير مه م مح ف ي الدول  المس عدين هي مس عدة مح فظ الدول  في الت سيق والعم 
ب لأقدم   أن يح   مص لح مح ف   الدول ، كم  يج ز لأحد مس عدين مح فظ الدول  ال   يتمت 

 . مح  مح فظ الدول  في ح ل  أ  م ن 

 . الفرع الثالث :المستشارون

 يشكل ن الفئ  الأس س   لمجل  الدول  في الجزا ر، وه  ص ف ن كم  ه  متب وه  
 في مجل  الدول  الفرنسي الص   الأول مستش رو دول  في مهم  ع دي  والص   الث ني

 .مستش ر  الدول  في مهم  غير ع دي 

 الدولة في مهمة عادية أولا : مستشارو

 ع دي  تخض  للق ن ن الأس سيه ته الفئ  من مستش رو الدول  في مهم  

 تعيين مستشارو الدولة في مهمة عادية1-

الدول  بم جب  يت  تعي ه بم جب مرس م ر  سي ب عتب ره ق ض   وقد ت  تعيين أعض   مجل 
مستش ر  الدول  في مهم   و أغلب  30-05-1998المؤرخ في 98-187المرس م الر  سي رق  

 .أو المحكم  العل   ع دي  من بين قض ة المج ل  القض    
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 الدولة في مهمة عادية صلاحيات مستشارو2-

 ب لفص  في أس س  مه م المستش رين في مهم  ع دي  في التقرير والاستش رة وذلك تتركز     
 الاستش ر ، كم   الم  زع ت الإداري  في المج ل القض  ي ويش رك ن في التشكيلات في المج ل

  001-82ق ن ن عض    8ف29الدول  المس عد طبق  ل ص الم دةيمك ه مم رس  وظ ف  مح فظ 

 ثانيا : مستشارو الدولة في مهمة غير عادية

القض  ي و  مجل  الدول  يتمت  بمه م قض     إض ف  إل  مه م استش ري  المتمثل  في الاجته د
الع ل  ، و أطلق  إثرا  مش ري  الق انين ال   يتطلب قض ة مستش رين من ذو  الخبرة و الكف  ة

 .عليه  اس  مستش ر  الدول  في مهم  غير ع دي 

 .تعيين مستشارو الدولة في مهمة غير عادية1-

من 29الم دة  ه ته الفئ  لا تخض  للق ن ن الأس سي للقض ة مث  الفئ ت الأخرى وقد نص 
 وتأ د ه ا عن طريق "تحدد شروط تعيي ه  عن طريق الت    98-01 "الق ن ن العض   

ستش ر   شروط وك ف  ت تعيين حيث تضمن 165-203الت     بم جب المرس م الت في   رق  
في مهم  غير ع دي  أث   عشر مستش را  الدول  في مهم  غير ع دي ، و يبلغ عدد المستش رين

  .ال كر لمدة ثلاث س  ات عل  الأ ثر يت  تعيي ه  طبق  للمرس م الس ل 

 

                                                             

المتضمن اختص ص ت مجل  الدول  ت   مه 1998م   30المؤرخ في 01-98من الق ن ن العض   رق  2فقرة 29لم دة ا - 1 
 .088لس   37المعدل والمتم  ع ر ج  وعمله

 
المتضمن تعيين مستش ر  الدول  في مهم  ع دي  و غير ع 2003س   افري  9المؤرخ في 165-03المرس م الت في   رق   - 8

 0.200لس  26ر ،ج ع دي  
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 .في مهمة غير عاديةصلاحيات مستشارو الدولة 2-

تعتبر وظ ف  مستش ر  الدول  في مهم  غير ع دي  وظ ف  عل   في الدول  ويشترط التعيين في 
من المرس م الت في   3الم دة  ه ه ال ظ ف  ت فر بعض الشروط في المترشح التي حدده  نص

في  شروط وك ف  ت تعيين مستش ر  الدول  المتضمن2003س   أفري  9المؤرخ في 025-00
في مهم  غير ع دي  من خلال مش ركته  و  مهم  غير ع دي  يتمث  دور مستش ر  الدول 

 . مش ري  الق انين المقدم  من طرف ر    مجل  الدول  التدخ  م  إعداد و تقدي  الآرا  لإثرا 
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 .اختصاصات مجلس الدولةالثاني: الفصل

 عل ه م نص  وه ا في الجزا ر الإداري  العل      القض  الجه  الدول  مجل  يعتبر      
  058وم 070بم جب الم دة والتي ت  تعديله1996التعدي  الدست ر  لس   من153،152الم دة
مجل   (8،0) حيث ورد في الفقرتين8002من التعدي  الدست ر  لس  ،172والم دة171الم دة

الاستش ري  والتي ج  ت به  الم دة  الدول  كهيئ  قض    ، ب لإض ف  إلي الاختص ص ت
تعرض مش ري  الق انين علي مجل  ال زرا  بعد "من التعدي  الدست ر  الس ل  ال كر3ف136

      الأول حسب الح ل  مكتب المجل  الشعبي ال ط ي  رأ  مجل  الدول  ث  ي دعه  ال زير
 ."أومكتب مجل  الأم 

 ب لجديد ج  ت والتي المتضمن التعدي  الدست ر  16-01ق ن ن  من142الم دة  م ج  ت     
 علي مقتصرا س بق  الاستش ر  حيث ك ن المج ل في الدول  مجل  اختص ص ووسع  من

ر    الجمه ري  ومن ه ا  فأصبح يشم  مش ري  الأوامر الص درة عن نالآأم  الق انين، مش ري 
الدول  ك لأتي نت  ول في ه ا مجل   الم طلق س ف نتطرق في ه ا الفص  إلي اختص ص ت

 :الفص  مبحثين ه مين

 يتضمن اختصاصات مجلس الدولة كهيئة قضائية. المبحث الأول:

 يتضمن اختصاصات مجلس الدولة كهيئة استشاري.المبحث الثاني:
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 . مجلس الدولة كهيئة قضائية اتاختصاصالمبحث الأول : 

 ،م ح  له مجم ع  من1الإداري  العل   في الجزا رمجل  الدول  الهيئ  القض      بإعتب ر
 الإختص ص ت القض     الهدف م ه  الق  م ب لرق ب  عل  أعم ل الهيئ ت المحددة في نص الم اد

من الق ن ن العض   لمجل  الدول  ، وك ا ق ن ن الإجرا ات المدن   والإداري  الل ان 11،10،9
  م  حدد الق ن ن العض   مج ل،الأول(المطلب ) الإختص ص لمجل  الدول  مع  ر ي  م ن

ال   يم رسه مجل  الدول  كإختص ص أصي  للمجل  وال   يتمث  في  الإختص ص القض  ي
 .(الثاني لمطلبا)الإختص ص ال  عي

 .إختصاص مجلس الدولةمعيار : الأول المطلب

ضمن الإط ر  يقصد بمع  ر الإختص ص مح ول  تحديد الأشخ ص الإداري  التي تدخ       
الق ن ن العض    من،9،10،11لمجل  الدول ،يطبق إختص ص ته إست  دا للم اد  العملي

أن المشرع ل  يكتفي ب لمع  ر  إلا، الأول(الفرع )العض    المع  ر عل  ت ص التي 01/98
عل   لإختص ص مجل  الدول  ب لفص  في الم  زع ت التي ترد إستث    العض   ب  أورد

وب  ن م ق   الإختص ص ه ا تقي   مع  را يستلزم ،مم (الثاني فرعلا)طب ع  إداري أنشط  ذات 
 الثالث(. فرع)الم ه   القض  

 .العضوي كأساس لإختصاص مجلس الدولة رالمعيا:الأول الفرع

فحسب ه ا المع  ر يعتبر ال زاع إداري  ع دم  يك ن شخص عم مي طرف  ف ه وعل ه ي  ر       
من عدمه،ويشم   - مجلس الدولة -ال زاع لتحديد مدى إختص ص القض   الإدار  أطراف  إل 

الأشخ ص الإداري  التي ج   ذكره  في ق ن ن الإجرا ات المدن    أولاالعض    المع  ر
الق ن نين  الشم ل   في ه ين ن را لعدم تحقيق، 01/98العض    الق ن ن  ثانيا، ث  والإداري 

 (.ثالثا)ق انين خ ص   إستلزم الأمر اللج   إل 

                                                             

 .2016من دست ر171الم دة  - 1 
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 :الأشخاص الإدارية في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية.أولا 

 العض    إعم ل المع  ر إل  الإجرا ات المدن   والإداري  من ق ن ن 901الم دة لقدأش رت      
من  800،بي م  الم دة 1لإختص ص مجل  الدول  وذلك ب ل ص عل  السلط  الإداري  المركزي 

لإختص ص  المدن   والإداري ،ج  ت بص غ  ع م ،إذ ل  تجعله كمع  ر الإجرا ات ق ن ن 
 .ب  تعدته ل ك ن مع  ر لإختص ص مجل  الدول  المح    الإداري  فقط

 :السلطات الإدار ة المركز ة -أ

 بمث ب  الشخص الإدار  الع م ال   يت ل 2تعتبر ر  س  الجمه ري : رئاسة الجمهور ة0-أ
إصدار القرارات الإداري  الت   م   أو التشريع  ،إذ تتشك  من: الأم ن  الع م   في السلط 

ر    الجمه ري ،الأم ن  الع م  للحك م ،مستش رون لدى ر     لر    الجمه ري ،دي ان
 .3 الجمه ري 

 ر  س  الجمه ري  بمث ب  المع  ر العض   ال   يب ي عل ه إختص ص وعل ه يمكن إعتب ر
ول  كأول وآخر درج  ب ل  ر في الم  زع ت التي تك ن إحدى إدارة ر  س  الجمه ري  الد مجل 

 .طرف  فيه 

دارة وتسير ر  س  الحك م  إمرفق إدار  ع م ، بحيث يختص بت     و  هي ة:رئاسة الحكوم2-أ
تتك ن من الأم ن  الع م ،المديري ت الع م  ، دي ان ر  س  الحك م  وتخض  ك  ه ه  التي

                                                             

 21يتضمن ق ن ن الإجرا ات المدن   و الإداري ، ج رعدد02/25/ 2008مؤرخ في ،09/08من ق ن ن رق  ،901الم دة - 1 
.2008 

 يحدد صلاح  ت مص لح ر  س  الجمه ري  وت   مه ، ج ر2001/06/22مؤرخ في ،197-01مرس م ر  سي رق ، -8
 عدد 40، 2001.

 مرج  س بق.197-01مرس م ر  سي رق  ،  -0  
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للحك م ،  ،وال   تس عده مص لح في آدا مه مه وم ه :الأمين الع م1الأول المرافق لر  س  ال زير
 .2 الم دوب للتخط ط

 :المؤسسات العمومية المركز ة ذات الصبغة الإدار ة -ب

 عب رة عن مؤسس ت مرفق   مركزي ، ف لتصرف ت التي تق م به  مهم  ك ن :الوزارات-1-ب
 يجعله  ق بل  للطعن أم م مجل  م  أومشترك  له  خص  ص القرار الإدار ، 4ت   م   وأ،3فردي 

 وال زارة لأنه  تعتبر أعم ل تحضيري ،5الدول ،وب لت لي تستبعد الم ش رات والتعل م ت والإقتراح ت
 7مث : الأم ن  الع م  يسيره  الأمين ع م 6أث    الق  م بأعم له  تس عده  مجم ع  من اله    

 8ال زارات عل  المست ى المحلي ب لمديري ت مث  مديري  الترب  ، مديري  المج هدينتمث  

ويقصد به  مؤسس  مجل  الدول  والمحكم  العل  ،أث     :القضائية المركز ة المؤسسات-8-ب
إبرام العق د وبه ا تك ن المؤسست ن بمث ب  شخص إدار  ع م يعتمد  القرارات الإداري  أو إصدار
 .عض   لإختص ص مجل  الدول  كمع  رعل ه 

                                                             

 مرج  س بق .1996من دست ر ،85لم دة  - 1 
المتعلق بتطبيق ال ص ص المرتبط  في مج ل التخط ط 1997/07/24مؤرخ في ،265-97أن ر مرس م ت في   رق   - 2 

 . بمم رس  الصلاح  ت والمه م وبتسيير اله     وال س    والم ظفين، ج ر عدد
يتعلق بسلط  التعين والتسيير الإدار  ب ل سب  للم ظفين وأع ان 27 /03/ 1990مؤرخ في 99/90المرس م ت في   ، -3 

 . س  13المركزي  وال لاي ت والبلدي ت والمؤسس ت العم م   ذات الط ب  الإدار ، ج ر، عدد ، الإدارة
  .75ص  2011 لت زي ، الجزا رلب د ن صر، الأس سي في الق ن ن الإدار ، دار المجدد لل شر وا -8
 علام ل  س، مجل  الدول  في ال   م القض  ي الجزا ر ، م كرة ل ي  شه دة الم جستير في الق ن ن، فرع تح لات - 0

 7. 2ص2009الدول  كل   الحق ق والعل م الس  س  ، ج مع  م ل د معمر ، تيز  وزو، ،
 يحدد ه     الإدارة المركزي  وأجهزاته  في ال زارات، ج ر ال  1990/06/23مؤرخ في 188/90مرس م ت في   ، -0.

 . 0880س    82عدد 
 . 0/0880 .المتعلق ب ظ ف  الأمين الع م لل زارة، ج ر، عدد1997/01/4مؤرخ في 01/97مرس م ر  سي ، - 5
  .50،ص 2002، ع صر ص لح ، رأ  ح ل تمثي  الدول  من طرف ه   له  غير الممركزة، مجل  مجل  الدول  ،عدد  -2
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 آلا يعد ه ا غريب  بحيث أن مجل  الدول  يجم  بين وض فتي الحك  والخص  في آن واحد؟

 الجه ت عب رة المشرع من قصده ال   المع   تحديد إن: الإدار ة القضائية الجهات-0-ب
 ه ه الجه ت وه ا م ،ل   ب لأمر السه  ن را لعدم وج د نص ع م يحدد "الإداري  القض    

 :ي حي إل  أمرين هم 

 م عرفه المشرع تب   أن وإم ه ه العب رة يقتصر عل  المح    الإداري ، أن  يك ن تفسير إم 
 السلط القض    . الم شأة خ رج،1لفرنسي الخ ص ب لأقض   الإداري  المتخصص ا لإدار  القض  ا

ومجل  الأم  ، فع د إصداره لقرارات يتمث  في المجل  الشعبي ال ط ي،  :البرلمان-0-ب
 غيره  من الأعم ل ففي ه ه الح لات يمكن إبرام عق د أو التعيين،الترق  ، العق ب،أو إداري  مث 

 أم  لإختص ص مجل  الدول ، العض    مدعي أومدع  عل ه وب لت لي يحقق المع  ر إعتب ره
 .للرق ب  الدست ري للرق ب  القض    ، ب   أعم له التشريع   فلا تخض 

 :الأشخاص الإدار ة حسب القانون العضوي لمجلس الدولة.ثانيا

 الإداري  والمتمثل  في السلط ت الإداري  الأشخ ص01/98من الق ن ن العض   9حددت الم دة 
المركزي ، الهيئ ت العم م   ال ط    ، الم  م ت ال ط    ، به ا يك ن المشرع ن   الإختص ص 

 .الدول  لمجل  العض   

 :السلطات الإدار ة المركز ة -أ

 إل  نص ص ق ن ن  قدت  التعرض لك ف   ت     الأشخ ص الإداري  المركزي  ب لإست  د
 .المدن   والإداري  ضمن الفرع الأول فلا داعي لتكراره  الإجرا ات

                                                             
1 - CHAPUS Réné, droit de contentieux administratif, 5ème édition, Montchrestien, France pp74-75. 

، الجز  الث ني، د .م. )الهيئ ت والإجرا ات أم مه (أن ر ك لك شيه ب مسع د، المب دئ الع م  للم  زع ت الإداري    -
 222.،220ص ص 0882ج،الجزا ر

 .50الجزا ر،ص2008، ، د م ج5 .، الجز  الث ني،ط (ال ش ط الإدار  )ع ابد  عم ر، الق ن ن الإدار ، - 2
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 :الهيئات العمومية الوطنية -ب

 ونع ي ب لمرفق الع م ه  المشروع ال  هي مجم ع  من المرافق ذات الط ب  الع م وال ط ي 
 ،وه ا لتحقيق ال   م الع م بمدل لاته الثلاث :  1ب ل ف  الع م و مرتبط ب لدول  والإدارة الع م  يع د

 الهيئ ت العم م   ال ط    تؤد  خدم ت ع م  الع م،الصح  الع م ،السكي   الع م ،إذا الأمن
ع م  للجمه ر والمجم ع  ال ط   ، ن را لح ج  ، ال ه هستمراريته  فأوكل  إ لتلب   الإحت  ج ت

واالمهم  عل  مجم ع  كبيرة من المرافق ال ط    مث  مرفق الدف ع  الدول  إليه  لضم ن بق  ه 
القض  ، وك ا البرلم ن فع دم  تق م ه ه الأجهزة بأعم ل  ال ط ي ،ومرفق الأمن ال ط ي،ومرفق
الداخلي أو الق  م بإبرام عق د إداري ، ه     ص  بت   مه إداري  مث  إصدار قرارات إداري  خ

الق ن ن الإدار  ، ويخض   نك ن أم م مرفق إدار  يطبق عل ه المع  ر العض   ال   ي  مه
  .مجل  الدول "لإختص ص القض   الإدار  

   أم مفإنه  لا تقب  الطعن ب لإلغ  2أم  ب ل سب  للقرارات التي تصدر عن الهيئ ت الإستش ري "
 .مجل  الدول  لأنه  تصدر إقتراح ت وآرا  إستش ري  تفتقر للط ب  الت في  

 :المنظمات المهنية الوطنية -ج

                                                             
 

 :مث ل عن ه ه الهيئ ت نجد -0
 يؤسس لدى رئيس الجمهور ة" عل  أنه1996من تعدي  دست ر 171المجل  الإسلامي الأعل  حيث ت ص الم دة  -

 ". ...مجلس إسلامي أعلى
 مرج  س بق 1996من دست ر ،179المجل  الأعل  للأمن، ال   نص  عل ه الم دة  -

ومن ه ه الم  م ت نجد م  م  المح مين ،الأطب   ،المح سبيين، ومن خلال. خص  ص 01/98الق ن ن العض   ، 
 وصلاح  ت الم  م ت المه    نست تج أن قرارته  تعتبر قرارات إداري  

  .504ص1996الله، القض   الإدار ، م شأة المع رف، مصر، ،بد الغ ي بسي ني عبد ع -8
 الص در عن مجل  الدول  )لغرف المجتمع ( ، قض   ص .ب. ع ضد2003/06/17مؤرخ في ،11053رار رق  الق -.0

 أن كل دعوى قضائية من شأنها..."المكتب المكل  ب لإشراف عل  إنتخ ب ت مجل  المح مين ع  ب  ، ومن حيث  ته 
 4، 2003الم ش ر في مجل  مجل  دول  ،عدد "...في صحة الإنتخابات لا يمكن توجيهها إلا ضد النقيب الطعن
 0880، 8. يتضمن ت     مه   المح م ة ج ر، عدد08 /01/ 1991مؤرخ في ،04/91من الق ن ن ،40الم دة  -ص  53.
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 لت   م تا عل  إعتب رالقرارات الص درة عن 1 وأرا  الفقه والدراس  المق رن دل  أحك م القض  لقد
المه    من قبي  القرارات الإداري ، لتخض  ب لك لرق ب  القض   الإدار  وه ا م  أ دته الم دة 

 ،الأطب  ،المح سبين2ومن ه ه الم  م ت نجد م  م  المح مين01/98الق ن ن العض  ، من9

 .قرارته  تعتبر قرارات إداري  الم  م ت المه    نست تج أن 3وصلاح  تخص  ص  ، ومن خلال

 حسب نصوص خاصة. : الأشخاص الإدار ةثالثا

ب لع دة إل  مختل  ال ص ص الق ن ن  ، يؤول الإختص ص لمجل  الدول  لل  ر في قرارات 
 .المح سب ، وسلط ت الضبط المستقل  مجل 

، 4عن هيئ  عم م   عل   تختص ب لرق ب  البعدي  عل  أم ال الدول  ب رةع :مجلس المحاسبة -أ
 م  يعتبر جه ز شبه قض  ي له سلط  تسل ط العق ب ت ،العم مي والمرافق  6، البلدي 5ال لاي 

 .7عل  مرتكبي المخ لف ت

 8ويؤول الإختص ص لمجل  الدول  في القرارات التأديب   الص درة ضد قض ة مجل  المح سب 
ومن غير الم طق إعتب ر هيئ  رق ب   إداري  وم ل   أن تك ن بمث ب  هيئ  قض     تق م ب لفص  

التي تث ر بين متخ صمين عل  أس  ق ن ن   تحك  عمل   التق ضي أم م الجه   ب ل زاع ت
                                                             

 
 
  .20لام إل  س، مرج  س بق، صع - 3
 يؤسس مجلس المحاسبة يكلف بالرقابة البعدية لأموال"التي ت ص 1996من دست ر 170حسب نص الم دة  - 8

 .... الدولة
 .88.8008يتعلق ب ل لاي ، ج ر، عدد2012/02/21مؤرخ في ،07/12من الق ن ن رق  ،210أن ر الم دة  -0
 .07،8000.يتعلق ب لبلدي ، ج ر، عدد06/22/ 2011مؤرخ في ،10/11ق ن ن رق  ، -0
   .08.0885 .المتعلق بمجل  المح سب ، ج ر، عدد1995/07/17مؤرخ في ،20/95الأمر رق  ،من 61الم دة  -5
 أمج ج ن ارة، مجل  المح سب : نض مه ودوره في الرق ب  عل  المؤسس ت الإداري ، م كرة ل ي  شه دة الم جستير في -2

 .08ص.2007قس طي  ، ،الق ن ن، فرع المؤسس ت الس  س   والإداري ، كل   الحق ق، ج مع  م ت ر ، 
 زوار حف   ، لج   ت     ومراقب  الب رص  كسلط  إداري  مستقل ، م كرة ل ي  شه دة الم جستير في الق ن ن، كل   الحق ق  -7

 06. ص2004ج مع  الجزا ر،
 
 
 



56 

 

 .يق م به مجل  المح سب  ن ب  من جه  أوكل  له  عمل   إداري  القض     بي م  العم  ال  
ضبط  يرج  إنش   مث  ه ه السلط ت إل  مح ول  الدول  مراقب  :السلطات الإدار ة المستقلة-ب

وله   1التسيير م ه  في ذوطب ع  إقتص دي  دون التدخ  المب شر معين يك ن في الغ لبنش ط 
 بإنش   ظهر مفه م السلط ت الإداري  المستقل  في الجزا ر، 2ومه م إداري  بحت  صلاح  ت

يحدث مجلس أعلى للإعلام " من ق ن ن الإعلام95 مجل  أعل  للإعلام حيث ت ص الم دة
3المعنو ة والاستقلال المالي مستقلة وتتمتع بالشخصيةوهو سلطة إدار ة 

". 

 من بين م  زع ت السلط ت الإداري  المستقل  التي يع د فيه  الاختص ص لمجل  الدول  م يلي
المتعلق ب ل قد والقرض 03 11 /من الأمر رق  107قرارات الج   المصرف   حسب الم دة  -

التأديبية  عين قائم الإدارة مؤقتاأوالمصفي والعقوباتتكون قرارات اللجنة المتعلقة بت التي ت ص
 ."4للطعن القضائي و تكون الطعون من اختصاص مجلس الدولة وحدها قابلة

 مجل  سلط  المتعلق ب لإتص لات أن قرارات03/2000الق ن ن  من 17ت ص الم دة   م  -
 .5الضبظ يك ن أم م مجل  الدول 

                                                             
 

 .78عشي علا  الدين، مدخ  الق ن ن الإدار ، دار الهدى، الجزا ر، ص -2 
 1993/04/03مؤرخ في 07/90يخص بعض أحك م الق ن ن ،1993/10/26مؤرخ في ،13-93مرس م تشريعي رق  ، - 3 

 1993.، 69 ج ر ، عدد
  -10،معدل ومتم  ب لأمر 582003،المتعلق ب ل قد والقرض، ج ر، عدد 2003/08/26مؤرخ في ،3ر 00-00-مر أ - 4

 ،معدل ومتم  2010، 50ج ر، عدد 2010/8/26مؤرخ في ،04
 يحدد الق اعد الع م  المتعلق  ب لبريد والم اصلات السلك   واللاسلك  2000/08/05مؤرخ في ،03-2000رق   ق ن ن  -0

 48،8000ر ج ، عدد
 8المتعلق ب لكهرب   وت زي  الغ ز ب لق  ات،ج ر، عدد 2002/02/05مؤرخ في ،01-02من الق ن ن ،139أن ر الم دة  -  5

.2002 
 ،معدل 35،2001يتضمن ق ن ن ب لم  ج ، ج ر ، عدد 2001/07/03مؤرخ في ، 01-01من الق ن ن ،48الم دة  -2

 .8007.02ج ر، عدد 2007/3/1مؤرخ في ،07-02ومتم  ب لأمر رق  ،
 
 
. 
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 . 2،وك ا في المج ل الم جمي 1بطريق الق  ات ونق  الغ زج   الضبط في مج ل الكهرب   الل-

وك ا الح ل ب ل سب  للقرارات الص درة عن الغرف  التأديب   للج   ت     ورق ب  عمل  ت الب رص  
 .3تك ن خ ضع  لمجل  الدول  التي

 من الأمر 19، حسب الم دة الاقتص دي  التجمع تقرارات مجل  الم  فس  في مج ل رفض - 
 يمكن الطعن في رفض التجميع أمام مجلس.."المتعلق ب لم  فس  التي ج   فيه ، 3034/ 03 

 ."الدولة

أم  قراراته التي يتخ ه  بم  سب  ن ره في إتف ق   مح  رة ، وك ا المم رس ت التعسف   تخض   -
أ  ، وه ا م  نتج ع ه ن ع من التع رض ، فعل  (القض   الع د )مجل  قض   الجزا ر لرق ب 
الإختص ص للقض   الع د  لل  ر في قرارات مجل  الم  فس  التي تعتبر من قبي   م ح أس س

إتخ  م قف   2011س   الص در 6المجل  الدست ر  الجزا ر  في رأيه غيرأن، 5القرارات الإداري 
نصوص "التي تضم   عب رة 01/98من الق ن ن العض   9الم دة  أحك م بعدم دست ري 

                                                                                                                                                                                                    

 
 
 
 
 
متعلق بب رص  الق   الم ق ل ، ج ر، عدد 1993/05/23مؤرخ في ، 10-93من المرس م التشريعي ،57أن ر الم دة  - -0

00،.1993 
 ،معدل ومتم  ب لق ن ن رق  43،2003يتعلق ب لم  فس ، ج ر،عدد 19 /2003/07مؤرخ في ،03-03،أمر رق   -4 

 ج ر، عدد2010/08/15مؤرخ في ،10-05،وب لق ن ن رق  ، 36،2008ج ر،عدد 2008/06/25مؤرخ في ،12/08
02،8000. 

 م كرة ل ي  شه دة12/08والق ن ن رق  ،03/03براهمي فضيل ، المركز الق ن ني لمجل  الم  فس  بين الأمر رق   - 5 
 .52ص 57ص2010الم جستير في الق ن ن، فرع الق ن ن الع م للأعم ل، كل   الحق ق، ج مع  عبد الرحم ن ميرة، بج ي ، 

 يتعلق بمراقب  مط بق  الق ن ن العض   المعدل والمتم  للق ن ن 2011/07/06مؤرخ في ،11ر م د / ،02/رأ  رق   -0
 والمتعلق بإختص ص ت مجل  الدول  وت   مه وعمله للدست ر، ج ر30 /05/ 1998مؤرخ في 98-01رق  ، العض   

 . 43،8000عدد ، .
 .مرج  س بق1996دست ر ،د -5

 
7 ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en 

Algériemaison Belkeise, Alger, p215 
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ال ص ص بإعتب ر أن إختص ص ت مجل  الدول  تحدد  ل  تحدد طب ع  ه هلأنه   "خاصة
 .1من الدست ر الجزا ر  153بم جب ق ن ن عض   طبق ل ص الم دة 

 تعدي  الق ن ن   9أن السلط ت الإداري  المستقل  ل  يق م المشرع ب كره  ضمن نص الم دة نجد
ص مجل  الدول  بم  زع ته إلا أن وه ا م يدف  إل  الإعتق د بعدم إختص 2011.العض   لس   

  .ه  ك من يرى إمك ن   إدراج السلط ت الإداري  المستقل  ضمن الهيئ ت العم م   ال ط   

 .لإختصاص مجلس الدولةاالمعيار الموضوعي :الثاني الفرع

إعتب ر أن  عل أولا((يست د إل  طب ع  ال ش ط  العض  ، يشترط مع  را آخر إل  ج نب المع  ر
الإدارة تستط   إتب ع أس ليب الق ن ن الخ ص والتع م  م  الأفراد كم  يتع مل ن ف م  بي ه ،إلاأن 
ه ا المع  ر يختل  في ح ل  ك نه عملا ص درا من أشخ ص إداري  مركزي  أو أشخ ص غير 

 ( .ثانيا(إداري 

 .مضمون المعيار الموضوعي: أولا

المع  ر من خلال مفه مه،وعرض ع ام  وم  هر يستدعي الأمر ال ق ف ع د محت ى ه ا 
 .المشرع له ا المع  ر تب ي

 :تعر ف المعيار الموضوعي -أ

المع  ر الم ض عي عل  طب ع  ال ش ط أو الصلاح  ت التي يتمت  به  أحد الطرفين في  يق م
 :ويشترط لق  م ه ا المع  ر ت فر أحد الشرطين الت ليين ال زاع

 .يهدف إل  تحقيق المصلح  الع م  ال ش ط ال   طب ع -1-أ

امت  زات السلط  الع م إ-8-أ  . 2ستعم ل أس ليب و 

                                                             
 

 
2  -le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit 

Revue IDARA, volume 15, N°29, Alger, 2005, p16. 
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 ب ل سب  للشرط الأول فإنه يقتضي ال  ر إل  طب ع  ال ش ط إذا م  ك ن يهدف إل  تحقيق م فع 
ع م ، وتتمث  طب ع  ال ش ط في مع  ر المرفق الع م ال   يقضي بأن ك  نش ط ي درج ضمن 

الع م، فإنه من إختص ص القض   الإدار  مهم  ك ن  طب ع  الشخص الق    به ا  مه م المرفق
الع م ي س  من مج ل إختص ص القض   الإدار  بإدخ ل الم  زع ت  ال ش ط، فمع  ر المرفق

 .إداري  في إختص صه ال  تج  عن نش ط ت أشخ ص غير

 من طرف الأست ذين "بوردوا"المرفق الع م في ال   م الفرنسي إل  مدرس   مع  ر ويع د ظه ر
اختص ص القض   الإدار   إذا و""جاز ديقي"  .1أ دا عل  العلاق  بين المرفق الع م و 

 التي(مت  زات السلط  لع م )إأم  ب ل سب  للشرط الث ني ال   يست د إل  مع  ر السلط  الع م  
قرارات ( للإدارة وتستعم  في إط ر ق ن ني لتحقيق مصلح  ع م  تعرف عل  أنه  حق ق مقررة

 .)إداري ، تعدي  عقد إدار  

 إل  أشخ ص غير ه ه الإمت  زات عل  الإدارة فقط ب  يمكن أن تق م بتف يضه  تقتصر ولا
 أن القرارات الص درة عن أشخ ص إعتبر م أخ  به القض   الإدار  الفرنسي إذا وه  الإدارة،
 القض   تحقيق المصلح  الع م  من إختص ص في إط ر التي تق م به  ال ش ط ت أو خ ص 
 .2 الإدار  

تب   المشرع الجزا ر  المع  ر الم ض عي :أسباب تبني المشرع المعيار الموضوعي -ب
إختص ص الجه ت القض     الإداري   لأسب ب عمل   وواقع   ف لأخ  ب لمع  ر العض   يع ي

                                                                                                                                                                                                    

 
  ل في عز الدين، ن  م الم  زع  في مج ل الصفق ت العم م   عل  ض   ق ن ن الإجرا ات المدن   والإداري ، م كرة ل ي -8

  ن، تخصص الق ن ن الع م للأعم ل، كل   الحق ق والعل م الس  س  ، ج مع  عبد الرحم ن ميرةشه دة الم جستير في الق ن
 3. ص2012بج ي ، ،

 36.، ص2001، 2خل في رشيد،"ال   م القض  ي الجزا ر  ،مجل  الدول  ، " مجل  الم ثق ،عدد -1
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طب ع  ه ه القض ي ، ب لت لي  تك ن الأشخ ص الإداري  طرف  يه  دون مراع ةبجم   القض ي  التي 
المعروض  عليه  وط ل  يتسبب ذلك في إثق ل الجه ت القض     الإداري  بسبب كثرة القض ي 

 .أج ل الفص  فيه 

 فإختص ص لإزدواج   القض    ، أم  ب ل سب  للسبب الث ني فإنه يتعلق بمراع ة أسب ب إعتم دا
القض   الإدار  بك  القض ي  التي تك ن الإدارة طرف  فيه ، يجع  الجه ت القض     الإداري  

الفص  فيه  ب لإست  د إل  ق اعد الق ن ن الخ ص وه  م  يؤثر سلب  عل  طب ع   أم م ضرورة
 . 1خ ص  وأنه كرس الإزدواج   القض     ال   م القض  ي الجزا ر  

 :ضوعيمظاهر تبني المعيار المو  -ج

 يتضح من تخلي المشرع الجزا ر  في ق ن ن الإجرا ات المدن   والإداري  عن بعض     
 التي تكرس المع  ر العض  ، بصف  مطلق  إل  الإتج ه ب لآخ  ب لمع  ر المصطلح ت

 ."بموجب نصوص خاصة"وذلك بإستعم ل مصطلح  الم ض عي في بعض الح لات

 ق ن ن الإجرا ات المدن   والإداري  المؤسس ت العم م  من 800وك ا ذكر المشرع في الم دة 
 .2الصبغ  الإداري  دون تحديد ن عه  أو نط قه  ذات

يدل إدراج المشرع للم  زع ت القض   الك م  ضمن إختص ص القض   الإدار    م        
خ ص  عتم ده المع  ر الم ض عي إ من ق ن ن الإجرا ات المدن   والإداري ،800 الم دة ببم ج
والأوامر الص درة عن المح    الإداري  ق بل  للإستئ  ف أم م مجل  الدول   جم   الأحك م وأن

من ق ن ن الإجرا ات 902والم دة 01/98من الق ن ن العض   10 إستث    بم جب الم دةدون 
 .المدن   والإداري 

                                                             

 العض   كأس س لإختص ص القض   الإدار ؟"، مداخل  في دري ه عبد الكري ، "ه  تخل  المشرع الجزا ر  عن المع  ر ب -1 
 28-29ملتق  وط ي ح ل ق ن ن الإجرا ات المدن   والإداري  ، كل   الحق ق، ج مع  ال  ب  جيلالي، سيد  بلعب س، أي م 

 .2ص2009أفري  ، 
   114.ص2009جزا ر، ،علي محمد الصغير، ال   م القض  ي الإدار  الجزا ر ، دار العل م لل شر والت زي ، الب-2
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 الأعمال الصادرة من الأشخاص الإدار ة أوغير الإدار ة:ثانيا

 المع  ر الم ض عي في ح ل  ك ن العم  ص درا من أشخ ص إداري  مركزي ، أو في ح ل يتحدد 
 .صدوره من أشخ ص غير إداري 

 :الأشخاص الإدار ة المركز ة أعمال-أ

 .تق م الأشخ ص الإداري  بمجم ع  من الأعم ل في شك  مراس   إداري ، أوعق د وأعم ل أخرى 
 .المراس   الإداري  عل  شك  مراس   ر  س  ، أو مراس   ت في ي تصدر  :المراسيم الإدار ة-1-أ

 من 085:ه مج ل مخصص لر    الجمه ري  حسب الم دة الرئاسية المراسيم-8-أ
،إذ نجد أن المراس  الر  س   ن ع ن: مراس   ر  س   ت   م  ، وأخرى فردي ، الل ان 08821دست ر

أن مع  ره  المرض عي يخرجه  من دا رة  العض  ،إلا يعتبران قرارات إداري ، ل  أخ ن  ب لمع  ر
 . 2ب لت لي لاتك ن محلا للطعن فيه  إختص ص مجل  الدول 

نجد أن المراس   الت في ي  لا تخض  للرق ب  القض     الإداري ، وربم   :المراسيم التنفيذية -0-أ
،وه ا  3الأعم ل الس  دي ذلك إل  تص  ف المراس   س ا  ر  س   أو حك م   في ك ف   يع د

 .م يحد م صلاح   القض   في م اجه  السلط  الت في ي 

                                                             

يمارس رئيس الجمهور ة السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة  :"من الدست ر التي ج   فيه 125أن ر الم دة  -1 
 ... للقانون 

  .77علام ل  س، مرج  س بق، ص -8
 57ص 2002الجزا ر، ،ب بشير مح د أمقران، السلط  القض     في الجزا ر، دار الأم  للطب ع  وال شر والت زي ،  -0
 ل ص ف ن ال، فع ل   تعدي  ق ن ن الإجرا ات المدن   بين الت ل  والصلح، م كرة ل ي  شه دة الم جستير في الق ن ن  -0

   . 005ص2007الع م، فرع المؤسس ت الس  س   والإداري ، كل   الحق ق ، ج مع  م ت ر ، قس طي  ، ،
 مرج  س بق98-01من الق ن ن العض   رق  ،9الم دة  -5
 ب دريره عبد الكري ، "ه  تخل  المشرع الجزا ر  عن المع  ر العض   كأس س لإختص ص القض   الإدار ؟"، مرج  6

 0. 5س بق، ص
 المف ض نقلا عن ف ن س سهيل ،"ال   م الق ن ني لتف يض الخدم  العم م   للم  ه، أعم ل الملتق  ال ط ي ح ل التسيير -7

 131ص2011، أفري 27- 28طرف أشخ ص الق ن ن الخ ص"، ج مع  عبد الرحم ن ميرة، بج ي ، ي ميللمرافق الع م  من 
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يتمت  ال زرا  بسلط  إصدار قرارات إداري  تخص القط ع الت ب  لك   :القرارات الوزار ة -0-أ
، م  يمكن إصدار قرارات إداري  وزاري  مشترك (ص درة  6أوفردي  بصف  ت   م   وزير س ا 

 7.عن وزيرين أو أ ثر وتخض  ه ه القرارات لرق ب  مجل  الدول 

 :العقود الإدار ة والأعمال المادية - ب

 المركزي  إبرام عق د إداري  التي تحت ج إليه  مث  إنش   يمكن للهيئ ت :العقودالإدار ة -1-ب
الب   ، ف لم  زع ت ال  شئ  عن الأنشط  ذات الطب ع  الإداري  التي أشغ ل  الكبرى  الطرق 

ذاته  مأل ف  ه  وامت  زات غير بأس ليب السلط    الع م ، مستعي   الإدارة تستعمله 
 .الدول  وي عقد الإختص ص لمجل  ،0المع  رالم ض عي

 الهدم،الإستيلا ،التعد  عل  مص لحنجد  ومن قبي  ه ه الأعم ل: المادية الأعمال -8-أ
 .فهي تخض  لإختص ص مجل  الدول  الأشخ ص

 :أعمال الأشخاص غير الإدار ة -ج

البعض  يمكن للإدارة العم م   في إط ر تحقيق المصلح  الع م  أن تق م بتف يض إمت  زاته  أو
 .لأشخ ص غير الإدارة م ه 

بأنه :العقد ال   يق م   bernard drobenkoوالمقص د ب لتف يض حسب م عرفه الأست ذ
شخص ع م مسؤول عن المرفق بتق يض مهم  تسير ه ا المرقق المف ض له يمكن بم جبه 

 1أن يك ن شخص ع م أو خ ص ويك ن أجر المف ض نه مرتي ب ت  ج إستغلال المرفق
وتق يض ، وتق يض إتق قي( 2والتف يض ن ع ن: تق يض أصلي ويتقس  إل : )تق يض إنفراد 

فرعي، ومن أمثل  تق يض الإدارة المرافق نجد المؤسس ت ذات الط ب  الص  عي والتج ر  
                                                             

 
3-ZOUAIMIA Rachid, la délégation du service publique au profit des personnes privées maison Belkeise, Alger, 

2012, p p 8-9.   

. 
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إل   والتي يمت ز ن  مه  الق ن ني ب لط ب  الإزدواجي،فت رة تخض  للق ن ن الخ ص ب ل  ر
الط ب  الص  عي والتج ر  وت رة أخرى تخض  للق ن ن الع م ب ل  ر إل  الط ب  المرققي للمه م 

لملق ة عل  ع تقه  بهدف إشب ع المصلح  الع م ، ومن بين ه ه المؤسس ت نجد:دي ان الترق   ا
الث لث تقي   مع  را إختص ص مجل  الدول  وم ق   الفرع 1(،الجزا ري  للم  هOPJIالعق ري  )

 القض   م ه.

المختص  بعد م  ت  تحديد مع  را إختص ص مجل  الدول  في إس  د الم  زع  للجه  القض     
نتطرق إل  تقي   مع  را إختص ص مجل  الدول  ال   اعتمده  ع  انن ع  ، فإن   في إط ر ه ا 

من خلال الإنتق دات التي وجه  له ث  نعمد إل  ب  ن م ق  القض    (أولاالمشرع الجزا ر  )
 (.ثانيامن المع  رين )

 .تقييم معيارا إختصاص مجلس الدولة:الثالثالفرع 

المع  ر ال   ب  ه المشرع الجزا ر  لتحت   الإختص ص لجه  القض   الإدار  يتمث  إن         
في المع  ر العض   كأص  ع م وأدخ  عل ه بعض الاستث   ات يم جب نص ص ق ن ن  ، فإذا 
  ن ه ا المع  ر يمت ز ب لبس ط  والسه ل  ك نه يت  ال  ر إل  أطراف المت  زع  لتحديد طب ع  

 :القض     المختص  إلا أنه من من عدة أوجه وزواي ، وهي كم  يلي ال زاع والجه 

إن المشرع الجزا ر  ل  يتص  ب لدق  في إستعم ل العب رات الم  سب  لتب  ن المع  ر       
بتعداد بعض أشخ ص الق ن ن الع م والمتمثل  في السلط ت الإداري   المعتمد إذ يق م
والم  م ت المه    ال ط   ،ث  يس د م  زع ته  للقض    العم م   ال ط    المركزي ،الهيئ ت

،وكم  2من الق ن ن العض   لمجل  الدول  9الم دة ، كم  يتضح من نص"الدولة مجلس"الإدار  
الهيئ ت التي ج   ذكره  فحسب ب  ه  ك  عل  لاتقتصر معل م أن أشخ ص الق ن ن الع م ه 

ذكره  في نص الم دة  العم م   ولميت الهيئ ت الإداري   مع  ي  مص ف  ضمن أشخ ص
                                                             

  .8000-80المتضمن إنش   الجزا ري  للم  ه، ج ر، عدد2001/04/21مؤرخ في 101-01المرس م الت في   رق  ، -1 
 مرج  س بق .01-98، ق ن ن عض   رق  -2 
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المشرع أدت إل   المستقل ،ب لإض ف  إل  الص  غ  المستعمل  من طرف الإداري    لسلط ت
اختلاف الفقه الق ن ني ح ل تحديد طب ع  المع  ر فم ه  من ق ل ب لمع  ر العض    التأوي  و 

ال ين يخضع ن للقض    إعتب ر أنه ق م بتعداد الأشخ صب 1وبعضه  ب لمع  ر التعداد 
 .الإدار  

إذا ك ن بإمك ن المشرع الجزا ر  من جه  يعتمد عل  ذكر الأشخ ص الإداري  الع م  حسب 
ومن جه  أخرى يعتمد عل  ن  م الإح ل  بم جب 98 01 / من الق ن ن العض   9 نص لم دة
لمجل  الدول  من الق ن ن العض   9 خ ص  وه ا م  ج   في الفقرة الث ن   من الم دة نص ص

 "و ختص أيضا بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة..."التي ت ص عل 
 .ألا يعد ه ا أمرا غريب  ! وم مدى شرع   ه ه الإح ل ؟

 ادرة في قرارات إن ه االحك  يترك المج ل مفت ح  أم م إمك ن   إختص ص مجل  الدول  ب ل  ر
 المع  ر يدل عل  أن المشرع الجزا ر  ل  ي فق ف إخت  ر عن جه ت غير السلط  المركزي ، كم 

 .الم  سب لتحديد الإختص ص لجه  القض   الإدار  بإستعم له المع  ر العض   

 إن إعمال هذا المعيار يترتب عليه " بق له بودر وه عبد الكر م وه ا م  ذهب إل ه الأست ذ
الطبيعة غير الإدار ة ضمن إختصاص أثر ن:الأول يتمثل في إدخال بعض المنازعات ذات 

الإداري بمجرد وجود أشخاص القانون العام طرفا فيها الثاني و تمثل في إخراج بعض  القضاء

                                                             

  33 نقلا عن كل في عز الدين، مرج  س بق، ص -1 
س بق ب دري ه عبد الكري  "ه  تخل  المشرع الجزا ر  عن المع  ر العض   كأس س لإختص ص القض   الإدار ؟." مرج   -8

  3-40.ص ص
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الأوصاف الإدار ة من إختصاص القضاء الإداري نظرا لعدم إتخاذها من طرف  الأعمال ذات
 ".1الهيئات العمومية

 إط ر الق ن ن الخ ص مت  زل  عن إمت  زات لسلط  تق م بتصرف ت في الهيئ ت الإداري  ع دم  لأن
الع م  بإستم ل المع  ر العض   في الم  زع  ال  شئ  عن ذلك التصرف فإن الإختص ص يؤول 

،وه ا م  2الق ضي الإدار  ال   يجد نفسه ملزم  ب لفص  فيه  وفق  لق اعد الق ن ن الخ ص إل 
 .يجهد الق ضي

الإدار  وت رة أخرى بتطبيق ق اعد الق ن ن الخ ص،إذا فك ف للقض   ت رة بتطبيق مب دئ الق ن ن 
خ ص  وأنه يع لج القض ي   3أن يفص  في قض ي  يتس وى فيه  مركز الإدارة م  الأفراد الإدار  

 .الق ن ن الإدار  الق  م  عل  عدم تس و  المركز الق ن ني للأطراف بم جب ق اعد

 من ق ن ن الإجرا ات المدن   والإداري  عل  ك 901 ب لإض ف  إل  عدم شم ل نص الم دة
 م  أدى98-01 من الق ن ن العض   9 الأشخ ص الإداري  المركزي  المحددة في نص الم دة

 من الدست ر153 أحك م ق ن ن عض   بم جب ق ن ن ع د  بإعتب ر أن الم دة إل  خرق 
محددة بم جب ق ن ن عض   جعل  الإختص ص ت المخ ل  لمجل  الدول  1996لس   الجزا ر  

أن ي قص أ  من أشخ ص إداري  مركزي  بإعتب ر أن الق ن ن  ب لت لي لا يمكن لق ن ن ع د 
 .الع د  لا يمكن أن يخ ل  ق ن ن  عض    لسم  ه ا الأخير،والتزام  بق عدة تدرج الق انين

                                                             
 

 .02  ل في عز الدين، مرج  س بق، ص -2 
مجل  مجل  الدول ، عدد ، 2000/05/03"، الص در عن محكم  الت  زع بت ريخ 01تعليق عل  قرار رق  "زودة عمر، -3 

  114.ص 2002
 العض   الق ن ن الأس سي للقض  يتعلق بمراقب  مط بق  الق ن ن 2004/8/22، مؤرخ في04، /م د/ع.ق.ر 02 /رأ  رق  -0

 2004.-57للدست ر،ج ر، عدد
 يتعلق بمراقب  الق ن ن العض   المتعلق ب لت     القض  ي2005/06/17، مؤرخ في05، ر،ق،ع ع/ م د01 / رأ  رق  -

 200. للدست ر، ج ر، عدد
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 مر مخ ل  لمبدأمن الق ن ن العض   للأشخ ص الإداري  المركزي  وه  أ9 رغ  ذكر نص الم دة
 تدرج الق عدة الق ن ن   بإعتب ر أن الق ن ن العض   يسم  عل  الق ن ن الع د  وه ا م  أ ده

،أن الق ن ن 1الدست ر  في العديد من الح لات عل  مركز ومك ن  الق انين العض ي  المجل 
الق ن ن  عل ه بم جب الأغلب   المطلق  ويخض  لرق ب  الدست ري  عك  العض   يت  التصديق

 .يك ن مخ لف  للق ن ن العض    الع د ، فلا يمكن له ا الأخير أن

 أم  ب ل سب  للمع  ر الم ض عي فإنه يقل  من مج ل إختص ص القض   الإدار  بحيث يميز  -
 الإختص ص للق ضي الع م وال ش ط الخ ص ال   تق م به الإدارة،وبه ا ي عقد ال ش ط بين

نش ط ت الإدارة ذات الط ب  الع م، م يؤد  إل  إفلات ال ش ط ت ذات  الإدار  إلا ف م  يخص
الإدارة من دا رة إختص ص ته، وه ا عك  المع  ر العض   ال    الط ب  الخ ص التي تق م به 
 .لا يفرق بين نش ط ت الإدارة

 :مجلس الدولة اختصاصموقف القضاء من معيار ثانيا :

ظ  ق ن ن الإجرا ات المدن   والإداري  ن را لحداثته،  م ق  القض   في لايمكن إبراز      
المع  ر الم ص ص عل ه في ه ا الق ن ن ه  إمتداد للمع  ر الم ص ص عل ه في  بإعتب ر أن

المدن   الس بق فإنه يتعين الرج ع للإجته دات القض     التي صدرت في  ظ  ق ن ن الإجرا ات
  .ت  زع أومجل  الدول عن محكم  ال ظ  ذلك الق ن ن، س ا  م صدر

 :جتهادات القضائية لمحكمة التنازعالإ :أ

 رس  محكم  الت  زع المع  ر العض   كأس س لت زي  الإختص ص بين القض   الع د  
 :وه ا م  يتجل  في القرارات القض     الص درة ع ه  والإدار  
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 إست دت ف ه عل  المع  رال     07/8005/ 07القرار الص در عن محكم  الت  زع بت ريخ  -
 وأنه بتغليب" لتحديد الجه  القض     المختص ، وه ا م  ج   في حيث  ت القرار العض   

 المبدأ فإنه بتعيين التصر ح بإختصاص الجهة القضائية المدنية  المعيار العضوي باعتباره

 

 .."...1عليها للفصل في النزاع المعروض

ال   يعقد الإختص ص للقض   02/ 00 8002بت ريخ /  القرار الص در عن محكم  الت  زع -
الإدار  في زاع متعلق بسكن وظ في تك ن الإدارة طرف  ف ه طبق  لمقتض  ت المع  ر العض   

 .2بصريح العب رة

 :الإجتهادات القضائية لمجلس الدولة -ب

عن مجل  عل  عك  القرارات الص درة عن محكم  الت  زع، نجد أن القرارات الص درة       
ج  ت مت ب ب  فت رة يست د فيه  للمع  ر العض   ومرة أخرى يعتمد فيه  عل  المع  ر  الدول 

 :الم ض عي وأح  ن أخرى يتب  هم  مع ، وه ه بعض الأمثل  عن القرارات الص درة ع ه
 حيث أن مجل 5680 مل  رق 00/08/8008القرار الص در عن مجل  الدول  بت ريخ -

                                                             

  .00قلا عن كل في عزالدين،المرج  الس بق، صن - 1 
 
 
 
 مجل  مجل الص در عن مجل  الدول  )الغرف  الرابع (، الم ش ر في  2002/02/11، في مؤرخ5680، قرار رق  -0

  .085،ص 2002، 2، عددالدول 
 2005م.، د ج ، الجزا ر،2 . نقلا عن خل في رشيد، ق ن ن الم  زع ت الإداري ،)   ت     واختص ص القض   الإدار (، ط -8

 .338ص
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 عل  المع  ر الم ض عي دون الأخ  بعين الإعتب ر أطراف الم  زع  رغ  أنإعتمد  الدول 
القرار  وقد ج   في مضم ن  (ر    بلدي )شخص من أشخ ص الق ن ن الع م  المب شرللدع ى ه 

إلغاؤهما لا تصدر عن سلطة إدار ة ولا تشكلان قرار أو عقد إدار ين  الوثيقتين المطلوب " أن
أم  ال ث قتين  ."...1مختص للفصل في الطعن المرفوع داري غيروبالتالي فإن القضاء الإ
قرارص در  دون الإش رة إل  أطراف الم  زع  ه ا (عقد شهرة وعقد ب  )تتمثلان في إلغ   عقدين

 الأخ  أ دته ف ه المحكم  عل  0820-05-02الغرق المجتمع  بت ريخ عن المحكم  العل  ،
 .ب لمع  ر العض   

حيث أن مجل  052520 مل  رق  88/00/8000مجل  الدول  بت ريخقرار ص در عن  -
من قانون الإجراءات المدنية القديم 07 المادة... :" ب لمع  ر العض   ومن حيث  ته الدول  أخ 

قانون الإجراءات المدنية والإدار ة اللتين يأخذ المشرع بموجبهما بالمعيار  من800 والمادة
  ..."2العضوي 

 الإختصاص النوعي لمجلس الدولة. ي:الثان المطلب

 يس ه  مجل  الدول  في تدع   دول  الق ن ن وحم ي  الحق ق عن طريق بسط رق ب  قض     عل 
ال اردة في الدست ر، بحيث يم رس 3أعم ل الإدارة التي تعد من أق ى ضم ن ت مبدأ المشروع   

رق بته ه همن خلال تص  ف الإختص ص ت القض     لمجل  الدول  كق ضي أول وآخر درج  
 .)الثالث فرعال(وق ضي نقض  (الثاني لفرعا(أوق ضي إستئ  ف ( الأول لفرعا(

 (.محكمة أول وأخر درجة)مجلس الدولة قاضي اختصاص  الأول: عالفر

من 9الم دة  الدول  ي عقد كق ضي أول وأخر درج  في الدع و  المخ ل  له ب صإن مجل       
يختص مجل   "00-00المعدل والمتم  ب لق ن ن العض   رق 98-01الق ن ن العض   رق  

المشروع   في القرارات  الدول  كدرج  أولي وأخيرة ب لفص  في الدع و  الإلغ   والتفسير وتقدير

                                                             
 

 ، الم ش ر في مجل  مجل )الص در عن مجل  الدول  )الغرف  الرابع 2010/04/29، مؤرخ في052520، قرار رق  -2 
 13. ص 2012، 10الدول ، عدد
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العم م   والم  م ت المه    ال ط   ،  السلط ت الإداري  المركزي  والهيئ تالإداري  الص درة عن 
وبمقتضي ه ه الم دة  "1بم جب نص ص خ ص  ويختص أيض  ب لفص  في القض ي  المخ ل  له

الدع و  التي ترف  إل ه ، س ا  تعلق بدع و  الإلغ    يفص  مجل  الدول  بصف  نه     في
والت   م   أو دع و  فحص مشروع   ب ل سب  للقرارات الص درة   الم جه  ضد القرارات الفردي

الهيئ ت العم م   ال ط    فه  يب شر اختص ص ته ب عتب ره هيئ  قض      عن السلط  المركزي 
بعد ذالك لأحك مه، ومع  ه أن ه  ك دع و  لا يفص  فيه  ه ا الأخير كدع    عل   لا معقب

 لا يحت ج إلي خبر ن طرف ق ضي مدني أو مبتدئ فه التي يك ن الفص  فيه  م التع يض
 2.ومؤهلات قض     له مب شرة وي  ر فيه  بصف  نه    

 الدول  مجل  المطلب إلي الدع و  التي هي من اختص ص في ه ا س ف نتطرق  وعل ه
بدع و  التفسير   ق ضي درج  أولي وأخيرة الفرع الأول والفرع الث ني اختص ص مجل  الدول 

 .المشروع  وفحص 

 :: اختصاص مجلس الدولة بدعاوي المشروعيةأولا

أولي وأخيرة  يختص مجل  الدول  كدرج 11-13 "من الق ن ن العض   رق  09ت ص الم دة  
عن السلط ت  ب لفص  في دع و  الإلغ   والتفسير وفحص المشروع   في القرارات الص درة

 .المدن   والإداري  من ق ن ن الإجرا ات910وه ا م  ج  ت به الم دة  "الإداري  المركزي  

 :دعوي الإلغاء -أ

 إن دع   الإلغ   من انجح الدع و  الإداري  وأبرزه  وأ ثره ، ف عل   ب عتب ره  السد
 الم    في وجه ك  عم  إدار  غير مشروع، وذلك حم ي  لفكرة الدول  الق ن ن   ومبدأ

 والم ص ص عليه  دست ري  فهي دع ةالمشروع   وحق ق وحري ت الأفراد المقررة 

                                                             

-82، يعدل ويتم  الق ن ن العض   8000ي لي   82المؤرخ في  00-00ت  تعدي  ه ه الم دة بم جب الق ن ن العض    -1  
 .8000لس   00ج ر ع ، 00

   000رشين خ في ،المرج  نفسه ص  -2 
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 م ض ع   وعي    يرفعه  ذو صف  و مصلح  أم م جه ت القض   المختص  لإلغ   قرارات
  .، فهي دع   الأصل   وال حيدة لإلغ   القرارات الإداري  1إداري  غير مشروع 

 الإلغاء شروط قبول دعوي  -ب

 مجل  الدول  والم ض ع   لقب له  أم ميترتب علي دع   الإلغ   مجم ع  من الشروط الشكل   
 :الشروط الشكلية لقبول دعوي الإلغاء-1-ب

لا  "للمبدأ  ،ت فر الصف ، والمصلح  است  دا 2المختص  تشم  شرط اللج   إلي الجه  القض    
وك ا إجرا  الت ل ، يت جب الاعتداد ب لآج ل الق ن نين التي ترافق ه ا  ،2"دع   بدون مصلح 

 3.الإجرا 

القرار الإدار  لا يك ن : الشروط الموضوعية لقبول دعوي الإلغاء أمام مجلس الدولة-2-ب
ول   (الاختص ص المح  الغ ي  السبب الشك )مشروع  وم تج  لأث ره إلا بتحقق ك ف  أرك نه

 .،و إلا يق  ب طلا4يشبه عيب

القرار  أث    تحريرالمفروض   عدم مراع ة الإدارة الشكل  ت أ  عيب الشكل والإجراءات -
 .المشروع   الإدار  ودون إتب ع الإجرا ات المحددة ق ن ن  مم  يجعله ق بلا للإلغ   لعدم

                                                             

 .085* ع ايد  عم ر ، المرج  الس بق ، ص -1 

 المرج  الس بق 00- 82من ق ن ن العض    8حسب الم دة  -  2
  078- الصفح   072رشيد خل في الصفح  -8 
المدن   والاداري  المجل  المتضمن ق ن ن الاجرا ات  00 82ب دري ه عبد الكري  اج  رف  دع ى الإلغ   وفق الق ن ن -3 

 الأ  ديم   للبحث الق ن ني
80ص 80ص  8000الص درة عن كل   الحق ق ج مع  بج ي   0ع      

       80ص  8005 2ب دري ه عبد الكري  القض   الادار  في الجزا ر ال اق  والآف ق ،مجل  مجل  الدول  ع  -4 
 
5-Bonnarde A précis élément de droit administratif 4e édition France P99 - 

أش ر ال ه بن ش خ اث مل ي  الحسين الم تق  في قض   مجل  الدول   0888/07/08ان ر القرار مجل  الدوله مؤرخ في  -6 
 050ص 8000ه م  للطب ع  وال شر والت زي  الجزا ر  5ط  0ج 
  000بعل  محمد الصغير القرارات الإداري  المرج  الس بق ص 7 
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لضرورة  اتخ ذ قرارمعين أو أيعدم القدرة الق ن ن   عل  الق  م بتصرف عيب عدم الاختصاص -
 شخص ه   صدور قرار من ،5صدوره من م ظ  ع م أو هيئ  إداري  ع م  أخرى مه أة ل لك

 أوالعيب في، 7ه  صدور القرار معيب  كأن يك ن غير مسبب  أصلا عيب السبب6ل لك مؤه ال ه  ل  
 .الق ن ني لل ق    التك ف

 الإدار   أ  عدم ترتيب الأثر الق ن ني في الح ل والمب شر المحدد في القرار:عيب المحل -

من ق إ 904نص  عليه  الم دة  :الإجراءات المتبعة لرفع دعوي الإلغاء أمام مجلس الدولة ج
من نف  الق ن ن المطبق علي 825الي 815 التي تحدد وفق  ل ص الم اد08-09م إ رق  

 .المح    الإداري 

 أن يجب "الق ن ن  من نف 15التي ت  ول  الب  ن ت الضروري  تحيل   إلي الم دة 816أم الم دة
 ".تتضمن عريض  افتت ح الدع  ، تح  ط  ل  عدم قب له  شكلا 

وم قع  ت دع  ب لإض ف  إلي ذلك أن الدع   ترف  أم م مجل  الدول  بعريض  مكت ب  ومؤرخ 
  .1بأم ن  الضبط المجل  من قب  مح مي المدعي

 : اختصاص مجلس الدولة بدعاوي التفسير وفحص المشروعيةثانيا

المب شرة  م ض عه  التأ د من مشروع   القرار الإدار  وتحرك عن طريق الدع   يك ن       
العض    الإح ل  القض     أم م جه  الاقتض   الإدار  طبق  لإحك م مع  ر الاختص ص أو

وه  يت لي أيض  00-00ق ن ن العض   9والم ض عي ضد القرارات الص درة طبق ل ص م دة 
من المح    الإداري  ،   ع  إل ه ضد القرارات الابتدا    الص درةال  ر والفص  في الطع ن المرف

مع  ، بصفته ق ضي استئ  ف  وب لت لي مراجع  الحك  المطع ن ف ه من حيث الم ض ع والق ن ن 
                                                             

 

 
 80ج ر ع   8002ف فر   85المؤرخ في 08- 02من ق ن ن الإجرا ات المدن   والإداري  رق   0ف  282الم دة  -1  
 من ق ن ن الإجرا ات المدن   والإداري  . 825الم دة   – 2
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الق ن ن فقط دون أن يتعد  إلي الم ض ع   م  انه يت لي مراجع  الحك  المطع ن ف ه من حيث
 .ب عتب ره محكم  نقض

 وهي طلب يقدمه المع ي لتفسير قرار إدار  مبه  وغ مض إلي هيئ ت القض   التفسير:دعوي أ
الغ مض  الط عن شرح القرار الإدار   أو الإدار  أوهي تلك الدع   التي يط لب به  المدعي

 2.مدل له ومضم نه والمبه  لتحديد

 شروط قبول دعوي التفسير القرار الإداري  -ب

لدع    مجل  الدول  وهي مختص  في القرارات التي تك ن محلاترف  دع   التفسير أم م 
المؤرخ في 00-00من الق ن ن العض   9الإلغ   والص درة من السلط ت التي حدته  الم دة 

 1.أم م مجل  الدول 26-07-2011

لقب ل دع   التفسير يجب إن يك ن القرار الإدار  غ مض،إ   غموض القرار الإداري  -1-ب
 المضم ن الحق قي ال   يدرج ف ه القرار الإدار  ك لقرارات الت   م   ،الفردي  عدم وض ح

 . 2 والجم ع  

 الميعاد -2-ب

أشهر تسر  م   تبل غ القرار الفرد ،الجم عي أوالت   مي حسب 4أج ل رف  دع   التفسير هي 
شروط  إلي ب لإض ف 08-09 من ق ن ن الإجرا ات المدني والإداري  رق 832إلي 829الم اد من

  .الأخرى والمتمثل  في الأهل   و الصف  والمصلح 

 :وجود نزاع مباشر وقائم -8-ب

 .وغ مض يجب ان يك ن ه  ك نزاع مب شر وح ل جد  عن مركز ق ن ني بقرار مبه 

                                                             

 
 . 080محمد الصغير بعلي ال   م القض  ي الإدار  الجزا ر   - 1 
 م بعده     008ص   0888عم ر ع ابد  القض   التفسير في القض   الجزا ر  ، دار ه م  الجزا ر ن طبع    -2
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 :: دعوي فحص وتقدير المشروعية ثالثا

مشروعيته   تش ب بعض القرارات الإداري  ح لات عدم المشروع   ، ولكي يت  فحص مدى
وللتطرق إل   وجب إح لته  إل  هيئ ت القض   الإدار  ال   من خلاله تحرك ه ه الدع ة

المشروع  ، تب  ن شروطه   اختص ص مجل  الدول  في ه ته الدع ى، وجب أولا تعريف دع ى 
 .ث ن  

 :المشروعية تعر ف دعوى فحص وتقدير- أ

جه ت القض    مب شرة أو عن طريق الإح ل  أم متعرف بأنه  دع ى قض     إداري  قد ، ترف  
السلط ت المركزي  ،  طبق  لأحك م الاختص ص العض   والم ض عي ضد القرارات الص درة من

 : خص  ص ه ته الدع ى أنه  ومن والهيئ ت العم م   ال ط    والم  م ت المه    ال ط   ،
 .أنه  دع ى قض     -

 .الإلغ   مثله  مث  دع ى أنه  دع ى م ض ع   وعي     -

 أن الهدف م ه ، تقدير مدى مشروع   القرار الإدار  ومدى مس يرته من حيث الشك 
 1والمضم ن للتشري  والت     المعم ل بهم 

 :: شروط قبول دعوى فحص وتقدير المشروعيةب

الغرف  )المختص  لا تقب  دع ى تقدير مدى شرع   القرار الإدار  أم م الجه  القض     الإداري 
 إلا بت افر مجم ع  من الشروط :هي (الإداري ، مجل  الدول 

 :محل الطعن -1-ب

 الق عدة الع م ،أن دع ى تقدير مدى الشرع   المرف ع  أم م القض   الإدار ،

 . ت صب فقط عل  القرارات التي تصلح لأن تك ن محلا لدع ى الإلغ   أم م مجل  الدول 

                                                             

 . 025ص  8000جس ر لل شر والت زي  الجزا ر  0ط  0عم ر ب ض  ف ، الم  زع ت الإداري  ج  - 1 
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القرارات  مدى شرع   الدول  ابتدا    ونه     ب لطع ن الخ ص  بتقديروعل ه يختص مجل  
 الم  م ت المه    المركزي ،أوالهيئ ت العم م   ال ط   ،أو الص درة عن السلط ت الإداري 

 00-00الفقرة الأول  من الق ن ن العض  . 9ال ط    طبق  للم دة 

 الطاعن -8-ب

الصف ،  يشترط عم م  في أ  دع ى، أ  اشتراطويشترط ف ه ف م  يخص ه ه الدع ى م  
 .الأهل  ، المصلح ، والتي ت  ذكره  س بق 

 الميعاد - 8-ب
س بق   ه ه الدع ى لا تتقيد في رفعه  بم ع د معين شأنه  شأن دع ى التفسير الم ك رة     

تقدير  والأص  في الق عدة أنه يخطر عل  الهيئ ت القض     الف صل  في الم اد المدن  ،
للقض    مشروع   قرار إدار  أث    دع ى داخل  في اختص صه ، حتم  يقتضي إح ل  الأمر

 .الإدار  المختص
 ب ف  )القرارات الإداري  المطع ن فيه  أم م القض   الإدار  (غير أنه تتحرك ه ه الدع ى      

تطبق الأحك م  ة،،فع دم  يفص  مجل  الدول  كدرج  أول  وأخير  1طريق  تحريك دع ى التفسير
أج  الطعن أم م  وم ه ، يحدد208إل  829المتعلق  ب لآج ل الم ص ص عليه  في الم اد 

القرار الإدار  الفرد   مجل  الدول  بأربع  أشهر يسر  من ت ريخ التبل غ الشخصي ب سخ  من
 .أو ، من ت ريخ نشر القرار الإدار  الجم عي أو الفرد 

 .محكمة استئنافمجلس الدولة :الثاني الفرع

القرارات  إل  ج نب اختص صه كدرج  أول  وأخيرة ب ل  ر في الطع ن ب لإلغ   ضد      
والم  م ت المه     الإداري  الص درة عن السلط  الإداري  المركزي  و الهيئ ت العم م   ال ط   

للقض ي   بت في ه  ون ره ال ط    والطع ن بتفسيره  وفحص مشروعيته  والطلب ت المتعلق 
ب لطع ن في ال قض، فإن  المتعلق  بم ض ع الاختص ص، زي دة عل  اختص صه ب ل  ر

                                                             

 .  082ص  085ص 8005 –والت زي  الجزا ر محمد الصغير بعلي ال جيز في الم  زع ت الإداري  ، دار العل م لل شر  -  1 
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الص درة عن  القرارات والأوامر في الطع ن ب لاستئ  ف ضد مجل  الدول  يختص ك لك ب ل  ر
  .القض     الإداري  الجه ت

طرف  الإداري  التي تخ ل أ طريق  من طرق الطعن الع دي  في المس     ف لإسئ  ف ه  أولا :
درج  له ،  من أطراف القرار القض  ي الص در من أ  محكم  إداري  التقدم إل  الجه  الأعل 

المحكم  الإداري   أ  مجل  الدول  للطعن ب لاستئ  ف، معبرا ف ه عن عدم رض ه بم  حكم  به
استئ  ف إع دة ال  ر  كق ضيفي ذلك القرار القض  ي الص در ع ه . مط لب  ف ه مجل  الدول  

ف ه و ذلك بإلغ   الحك  المطع ن ف ه أو استبداله بحك  جديد أوتعديله.وه  ب لك يؤد  إل  
دف ع و أدل  أم م المح     تدارك أخط   القض ة و استدراك الخص م لم  ف ته  تقديمه من

ضم ن   أ ال   ي فره ا المبد يؤد  إل  تحقيق مبدأ التق ضي عل  درجتين ضد الإداري ، مم 
 .1 ه م  من ضم ن ت العدال 

رق   والمتم  ب لق ن ن العض    المعدل98-01من الق ن ن العض   رق  10للم دة  طبق       
استئ  ف  المتعلق بمجل  الدول  والتي ت ص: "يختص مجل  الدول  ب لفص  في13-11

استئ  ف في  ويختص أيض  كجه الص درة عن الجه ت القض     الإداري ،  الأحك م و الأوامر
من الق ن ن 02  الفقرة02 ذلك الم دة في المخ ل  له بم جب نص ص خ ص  "،تؤيده  القض ي 

الإداري  ق بل   المتعلق ب لمح    الإداري  ب ل ص عل  م يلي": أحك م المح   98-02رق  
الحك  أورده بم جب  م ل  ي ص الق ن ن عل  خلاف ذلك"ونف  للاستئ  ف أم م مجل  الدول ،

  .من ق ن ن الإجرا ات المدن   و الإداري 949و 800-902الم اد

ي  ره   إن الخص م  الإستئ  ف   تشك  إل  ج نب خص م  إلغ   القرارات الإداري  التي      
الدول  فيه   مجل  الدول  كأول و آخر درج  عصب نش ط ه ه الجه  القض    ، يتمت  مجل 

الخص م ت المطروح   قرارات القض     التي تصدره  المح    الإداري  في ك بسلط  مراجع  ال
عليه  م عدا م  استث   م ه  ب ص خ ص، كم  أنه وب عتب ره الجه الإستئ  ف   ال حيدة لأحك م 

  .المح    الإداري  فإن اختص صه يمتد عل  ك ف  الإقل  
                                                             

 02ص2003ب ض  ف عم ر، ال   م القض  ي الجزا ر ، الطبع  الأول ، دار ريح ن  لل شر والت زي ، الجزا ر، -1 
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مح     لسلط  التي تتمت  به إن سلط  مجل  الدول  كمحكم  استئ  ف أوس  من تلك ا
سلطته  رالاستئ  ف المدن   التي يقب  الطعن في أحك مه  ب ل قض، أم  مجل  الدول  فيب ش

الطعن ب ل قض  الإستئ  ف   ب عتب ره هيئ  قض     عل   لا معقب بعد ذلك عل  أحك مه و لا يقب 
 .ضد الأحك م المستأنف  الص درة ع ه

هيئ   الق ن ن العض   المتعلق بمجل  الدول  ت ص : " مجل  الدول من 02نجد الم دة       
الاجته د  مق م  لأعم ل الجه ت القض     الإداري  وه  ت ب  للسلط  القض    ، يضمن ت حيد

تعد مسأل  ت حيد المب دئ في الأص   القض  ي الإدار  في البلاد ويسهر عل  احترام الق ن ن 
الع د ، ه ا م  جع  طب ع  و مدى سلط   جه ت القض  وظ ف  محكم  ال قض ب ل سب  ل

طب ع  و سلط  المح    الإستئ  ف   الع دي ، لأن  مجل  الدول  كق ضي استئ  ف تختل  عن
ث ني درج  في الجه ز القض  ي الع د  إلا أنه  مجل  الدول  و إن ك ن يقترب من ق ضي

في وض  مجل  الدول  ب عتب ره الهيئ  أس س   ي هر جل   الاختلاف الق    بي هم  و المتمث 
إستئ  ف   لغيره من جه ت القض   الإدار  عل   العل   التي لا معقب عل  م  تصدره من أحك م

 .أحك مه  الطعن أم م محكم  ال قض خلاف المح    الإستئ  ف   الع دي  التي تقب 

 شروط قبول الطعن بالاستئناف: ثانيا

الإداري   أم م مجل  الدول ،هي نفسه  المقررة في الدع وى  شروط الطعن ب لاستئ  ف تعتبر
 وم اعيد إجرا ات)ج(والط عن ف ه )ب(بمح  الطعن ب لاستئ  ف  (أ)الع دي ،والتي تتعلق 
 (دالطع ن ب لاستئ  ف )

 الطاعن فيه،)ب(: محل الطعن بالاستئناف أ

المدن    الإجرا ات ق ن ن مجل  الدول  تخض  لأحك م  الإجرا ات ذات لط ب  القض  ي أم م إن
 .ب لاستئ  ف الط عن ،وعل ه سيت  ت ض ح مح  الطعن ب لاستئ  ف ث  التطرق إل 1والإداري 

                                                             

 .المتعلق بمجل  الدول 13-11المعدل و المتم  ب لق ن ن العض   رق  01-98من الق ن ن العض   رق  40الم دة  -1 
 05محمد الصغير بعلي، القض   الإدار ، مجل  الدول ، المرج  الس بق، ص . -8
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 محل الطعن بالاستئناف -0-أ

مج ل اختص ص  من ق ن ن الإجرا ات المدن   والإداري  فهي تحدد949إست  دا إل  نص الم دة 
 .الص درة عن المح    الإداري  في الأحك ممجل  الدول  كق ضي استئ  ف ب ل  ر والفص  

الأحك م الص درة عن  من ق ن ن مجل  الدول  تحدد له الاختص ص ب لاستئ  ف في10والم دة 
 .ق ن ن المح    الإداري  من02نف  م نص  عل ه الم دة  المح    الإداري ،وه 

 أن يكون الحكم القضائي ابتدائي -2 -أ

 المحكم  أوحك  قض  ي،لأن ب لاستئ  ف أن يك ن المح  ه  قراريشترط لقب ل الطعن       
الت   م    الإداري  يمك ه  الق  م بأعم ل من طب ع  إداري  مث  إصداره  للقرارات الإداري 

 أس س لق  م  المتعلق  بتسيير و إدارة المرفق، ل لك لابد من اعتم د ه ا المع  ر الم ض عي
ق ن ن الإجرا ات  من800وه ا تطب ق  ل ص الم دة 1دول لاختص ص الإستئ  في لمجل  الا

 .المدن   والإداري 

ابتدا ي   م  يشترط في الطعن ب لاستئ  ف أم م مجل  الدول  أن يك ن م صب  عل  حك       
فيه   ص در عن محكم  الدرج  الأول  و ه ا خلاف  للأحك م ال ه     التي لا يقب  الطعن

 الع م  في الم اد الإداري  أن ك  الأحك م القض     الص درة عن المح   ف لق عدة  ب لاستئ  ف
 م  ل  ي ص الق ن ن عل  خلاف ذلك و تخرج من إط ر ،2الابتدا    تك ن ق بل  للاستئ  ف

تصدر  القرارات القض     الابتدا    القرارات التي ل  يجز المشرع استئ  فه  و م ه  القرارات التي
الم ص ص  ق بل  للطعن ب ل قض فقط كتلك المتعلق  ب لم  زع ت الضريب   غير المب شرة  نه    

ق بل  لأ   من ق ن ن الضرا ب غير المب شرة أو تلك التي تصدر غير498عليه  في الم دة 
 .طريق من طرق الطعن كم  ه  عل ه ب ل سب  لبعض م  زع ت الانتخ ب ت المحل  

 محكمة إدار ةأن يكون الحكم صادر عن -0-أ

                                                             

 
2 - René CHPUSE, op.cit, p 1174. 
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محكم   يشترط لقب ل الاستئ  ف أم م مجل  الدول  أن يك ن الحك  المستأن  ص درا عن
الع م وال لاي   المح    الإداري  في ال   م القض  ي الجزا ر  ص حب  الاختص ص إداري  وتعد

أم م  للاستئ  فق بل   والفص  في ك ف  الم  زع ت الإداري  كجه  قض     ابتدا    الع م  لل  ر
 .1مجل  الدول 

ع  صر   ق عدة ع م  فإن جم   الأحك م الص درة عن المح    الإداري  مت  ت فرت عل 
الإستئ  ف   ال حيدة  أم م مجل  الدول  ب عتب ره المحكم  القرار القض  ي،تك ن ق بل  للطعن فيه 

 .لجم   المح    الإداري 

 الطاعن بالاستئناف -ب

 الطع ن بمختل  أص  فه  س ا  ك ن  في درج  أول  أو ث ن   أو ك ن  أم متشترك      
 من ق ن ن 13القض   الع د  أو أم م القض   الإدار  في ق عدة ع م  نص  عليه  الم دة 

 الإجرا ات المدن   و الإداري  التي تت  ول شروط قب ل الدع ى، كم  يلي: " لا يج ز لأ 
 و له مصلح  ق  م  أو محتمل  يقره  الق ن ن، يثير شخص التق ضي م  ل  تكن له صف 

 .الق ضي تلق     انعدام الصف  في المدع  أو المدع  عل ه

فمن يملك الحق في الاستئ  ف س ا  " م  يثير تلق     انعدام الإذن إذا م  أشترطه الق ن ن      
لغير في بعض الخص م  أ  المستأن  عل ه و ا في القض   الع د  أو الإدار  ه  أطراف

 .له  شروط الصف  و الأهل   الأح  ن، ممن له  مصلح  ف ه و تت فر

 شرط الصفة لقبول الاستئناف-2-ب

 بم  أنه يجب ت افر شرط الصف  لق  م الخص م  أم م المحكم  الإداري ، ف جب ك لك     
 ف شترط لقب لت افره أم م مجل  الدول  كق ضي استئ  ف للقرارات المراد الاستئ  ف فيه ، 

 .الطعن ب لاستئ  ف أن يقدم من ذو  الصف 
                                                             

 من ق ن ن المح    الإداري  .2من الق ن ن العض   لمجل  الدول  و الم دة 10الم دة  -1 
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 في إن مفه م الصف  في الطعن ب لاستئ  ف أضيق م ه في الدع وى الابتدا   ، إذ يتطلب
 الطعن ب لاستئ  ف أن يك ن أطراف خص مته ه  نفسه  أطراف الخص م  التي صدر

 يك ن ص حب الحق مح  الاعتدا فيه  القرار الابتدا ي م ض ع الطعن ب لاستئ  ف، أ  أن 
 ه  ال   يب شر الحق في الدع ى التي ترف  من أج  تقرير ه ا الحق و حم يته، ف جب أن
 يك ن الحق في الطعن ب لاستئ  ف مقتصرا عل  من ك ن خصم  في الدع ى التي صدر فيه 

 ممثلاالقرار الابتدا ي و ضد من ك ن طرف  فيه ، س ا  حضره  بصفته الشخص   أو ك ن 
 .1فيه  و أن يطعن ب ف  الصف  التي ك ن يتمت  به  في الخص م  الأصل  

 ه ا المفه م للصف  في الطع ن ب لاستئ  ف متفرع عن ق عدة نسب   الأحك م، فإذا      
   ن  آث ر الحك  تقتصر عل  أطرافه، فب لمق ب  فإن الحق في استئ  فه يقتصر عليه  و لا

 تقلي  من حدة ه ه الق عدة أوجد الطعن بمع رض  للخص  الث لث، إذيتعداه  إل  الغير و لل
 يجيز الق ن ن بمقتض ه لغير أطراف الدع ى الأصل   الطعن في الحك  الص در فيه  إذا ك ن

 .يم  بمص لحه  و يدخ  في حق قه 

 فلا يمكن أن يشم  الطعن ب لاستئ  ف من ل  يكن طرف  في الخص م  التي صدر
  ض ع الطعن، فتصبح وسيل  تف ت عل ه درج  قض    ، إذ يجب أن يقتصرفيه  القرار م

 عل  من ذكر من الأطراف في القرار المطع ن ف ه، و يتصدى مجل  الدول  من ت افر1
 .الصف  في الط عن من تلق   نفسه ب عتب ره  من المس    المتعلق  ب ل   م الع م

 شرط المصلحة لقبول الاستئناف-8-ب

 المصلح  في الطعن ب لاستئ  ف تعتمد في ق  مه  عل  مدى استج ب  الحك إن       
 المطع ن ف ه لطلب ت أو دف ع الط عن، فلا يكفي لقب ل الطعن ب لاستئ  ف أن يك ن الط عن
 طرف  في الخص م  التي صدر فيه  الحك  المطع ن ف ه و أن يرف  الطعن ب ف  الصف 

 لخص م ، ب  يشترط لقب ل استئ  فه أن تك ن له مصلح الق ن ن   التي اتص  فيه  في تلك ا
                                                             

 

 

 
1- René CHAPUS, op.cit, p 1181 
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 في طع ه و است  دا إل  م  سبق، فلا يج ز الطعن في الحك  ممن قب  الحك  أو ممن قضي
 . 1له بك  طلب ته أو من المدع  عل ه في الدع ى الابتدا    إذا صدر الحك  برفض الدع ى 

 شرط الأهلية لقبول الاستئناف-8-ب

 واجب الت افر في راف  الدع ى الإستئ  ف  ، تخض  الأهل   للأحك م التيهي شرط       
 تشترط في الدع وى الأخرى، فأهل   التق ضي كشرط لقب ل الاستئ  ف أم م مجل  الدول 
 تختل  م  بين الشخص الطب عي و الشخص المع   ، فلا يك ن الشخص الطب عي أهلا

 ،2رشد و ك ن متمتع  بق اه العقل   و ل  يحجر عل هلمب شرة حق قه المدن   إلا إذا بلغ سن ال

  م  لا يج ز لف قد أو ن قص الأهل   من أن يرف  استئ  فه إلا ب اسط  الشخص ال   مثله
 . 3المحكم  أم م 

التعبير عن  أم  الأشخ ص المع  ي  فله  الأهل   في الحدود التي يقرره  الق ن ن و يت ل  ن  به 
أور     وكيله  الاستئ  ف ن  ب  عن الأشخ ص المع  ي  الخ ص  مديره  أوإرادته ،فيت ل  رف  

ن  ب  عن  مجل  إدارته  حسب م  ه  محدد في عقد إنش  ه  و يت ل  رف  الاستئ  ف
المختص ب ل سب   الأشخ ص المع  ي  العم م   الممث  ال   خ له الق ن ن ه ه السلط ،  ل زير

 .العم م   الإداري  ، ر    البلدي  ب ل سب  للبلدي  و مدير المؤسس للدول ، ال الي ب ل سب  لل لاي 
 ب لأشخ ص أم م مجل  الدول  م تتعلق ال زاع ت التي تث ر ح ل أهل   التق ضي ع دة

دا رة الأشخ ص  الاعتب ري  و الع م  م ه  بصف  خ ص ، الأمر ال   يؤد  إل  استبع ده  من
 .عدم تمتعه  ب لشخص   المع  ي ال ين يتمتع ن به ا الحق في ح ل  

مق ض ته   فج  في أحد قرارات مجل  الدول ": حيث أن الأشخ ص المع  ي  وحده  يمكن      
ب لشخص    أم م الجه ت القض     ك نه  تتمت  بشخص   مع  ي ، أم  الهيئ ت التي لا تتمت 

 .الجه  نف  المع  ي  فلا يمكن له  رف  دع وى قض     ولا يمكن مق ض ته  أم م
                                                             

1  -René CHAPUS, op.cit, p1182. 
 .من الق ن ن المدني40لم دة  -2 
 من ق ن ن الأسرة18إل  12من الق ن ن المدني، و الم اد من 42، 43، 44الم اد -0
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تتمت   حيث أنه وبمق ض ة مديري  البريد و الم اصلات ب لمسيل  في الدع ى الأصل  ، التي لا
 ت ج ه ب لشخص   المع  ي ،فإن المستأن  عليه  الح ل   بإتب عه  ذلك تك ن قد أس  ت في

  ."1دع اه 

 إدار   ه تقس  آخر لمجل  الدول ":حيث أنمديري  الأشغ ل العم م    وج  في قرار    
 .متخصص داخ  ال لاي  ل   له أ  استقلال   وه  ت ب  لل لاي 

 حيث أنه نت ج  ل لك فإن مديري  الأشغ ل العم م   ل   له  شخص   مع  ي  تسمح بأن
  . "2تتق ض  وحده 

عل ه  وج   في قرار آخر لمجل  الدول ": حيث أن السيد مح فظ الدول  أش ر بأن المدع     
ع  ب  لا  ب لأحرى المكتب المكل  ب لإشراف عل  انتخ ب ت أعض   مجل  ال ق ب  ل  ح  و 

المتعلق 98-01 من الق ن ن العض   رق 09يمكن اعتب ره كم  م  مه    وط    بمفه م الم دة 
 .بمجل  الدول  مم  ي زع ع ه أهل   التق ضي أم م العدال 

المتعلق بت     91-04ي ص عل ه في ق ن ن ل   حيث أن المكتب المكل  ب لانتخ ب ت    
 ال   الأمر1995/08/04مه  المح م ة ولا في ال   م الداخلي المص دق عل ه بقرار وزار  في 

 يجعله لا يتمت  بأهل   التق ضي و لا ب لشخص   المع  ي  لكي يق ضي أم م العدال  مم  ي جر
 خ ب ت لا يمكن ت جيهه  إلا ضدع ه أن ك  دع ى قض     من شأنه  الطعن في صح  الانت

 91-04من ق ن ن 46و 32ال قيب بصفته الممث  ل ق ب  المح مين طبق  لأحك م الم دتين 

 .ال كر الس ل 

ل ه يتعين الق ل أن المكتب المكل  ب لإشراف عل  الانتخ ب ت لا يتمت  ب لصف  عو     
 .1 من ق ن ن الإجرا ات المدن  459أوالأهل   في مفه م الم دة 

                                                             

 8008مجل  مجل  الدول ، العدد الأول، ،1999/02/01بت ريخ ،149303مجل  الدول ، الغرف  الأول ، مل  رق  ،- 1 
 93ص .
 8008مجل  مجل  الدول ، العدد الأول، ،8000/08/00بت ريخ ،182149مجل  الدول ، الغرف  الث ن  ، مل  رق  ،2
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 وج   في قرار آخر لمجل  الدول ": حيث أن الكل   ل   له  أهل   التق ضي لتمثي "
 الإدارة الج مع   ب عتب ر أن ه ه الأخيرة مؤسس  عم م   ذات ط ب  إدار  يمثله  فقط

 ".......2ر  سه 

 : إجراءات و مواعيد الطعن بالاستئنافج

      لقب ل الاستئ  ف ضرورة الالتزام ب لإجرا اتألزم ق ن ن الإجرا ات المدن   والإداري       
 :والم اعيد المتصل  ب لدع ى الإستئ  ف   ك لت لي

     عل ه بأن المدع  آخر لمجل  الدول ": حيث أن السيد مح فظ الدول  أش ر وج   في قرار
 ع  ب  لا وب لأحرى المكتب المكل  ب لإشراف عل  انتخ ب ت أعض   مجل  ال ق ب  ل  ح  

المتعلق 98-01 من الق ن ن العض   رق 09يمكن اعتب ره كم  م  مه    وط    بمفه م الم دة 
 .بمجل  الدول  مم  ي زع ع ه أهل   التق ضي أم م العدال 

 المتعلننق بت  نن   مه نن 91-04حيننث أن المكتننب المكلنن  ب لانتخ بنن ت لنن  ينن ص عل ننه فنني قنن ن ن 
 الأمننر النن  1995/08/04المح منن ة و لا فنني ال  نن م الننداخلي المصنن دق عل ننه بقننرار وزار  فنني 

 يجعله لا يتمت  بأهل   التق ضني و لا ب لشخصن   المع  ين  لكني يق ضني أمن م العدالن  ممن  ي جنر
 ع ه أن ك  دع ى قضن     منن شنأنه  الطعنن فني صنح  الانتخ بن ت لا يمكنن ت جيههن  إلا ضند

 91-04قننننن ن ن  منننننن46و32الممثننننن  ل ق بننننن  المحننننن مين طبقننننن  لأحكننننن م المننننن دتين بصنننننفته ال قينننننب

 .الس ل  ال كر

وعل ه يتعين الق ل أن المكتب المكل  ب لإشراف عل  الانتخ ب ت لا يتمت  ب لصف  أوالأهل    
  ."من ق ن ن الإجرا ات المدن  459في مفه م الم دة 

                                                                                                                                                                                                    

 8000مجل  مجل  الدول ، العدد الراب ، ،2003/06/17بت ريخ ،11053مجل  الدول ، الغرف مجتمع ، مل  رق  ، - 1 
 53.ص

 ل  الدول ، العددمجل  مج8002/08/88بت ريخ ،126فهرس ،21929مجل  الدول ، الغرف  الث لث ، مل  رق  ، -8
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 الإدارة ل   له  أهل   التق ضي لتمثي  وج  في قرار آخر لمجل  الدول ": حيث أن الكل  
 ."......1ر  سه  الج مع   ب عتب ر أن ه ه الأخيرة مؤسس  عم م   ذات ط ب  إدار  يمثله  فقط

 إجراءات تقديم عر ضة الطعن بالاستئناف -ج

مجل  الدول   م  دام  الإجرا ات في تحريك الدع وى مشترك  ف م  بي ه ، فتك ن الدع ى أم م
 :  لت لي الخص ص  ت الإجرا    التي حدده  ق ن ن الإجرا ات المدن   والإداري له  

يجب أن يرف  الطعن ب لاستئ  ف أم م مجل  الدول  بم جب عريض  :عر ضة الدعوى -0-ج
بعدد من  2وكيله أومح م ه ومؤرخ  ت دع بأم ن  الضبط من قب  المدعي أو مكت ب  وم قع 

إل  ج نب م  ذكر يجب أن تشم  العريض  عل  م جز لل ق    و  3عدد الأطراف ال سخ يس و  
 .الأوجه التي ب ي عليه  الطعن و ال ق    التي تتضم ه  عريض  الاستئ  ف عل 

الدول  وه ا  يجب أن يرف  الاستئ  ف بعريض  م قع  من طرف مح م معتمد لدى مجل   م 
تك ن م قع  من  الرد يجب أنالإجرا  يشم  كلا من الط عن و المطع ن ضده، فم كرات 

قب  مح م معتمد لدى   مح م معتمد لدى مجل  الدول  ويعد إجرا  ت ق   عريض  الاستئ  ف من
 .مجل  الدول  من الشروط الشكل   المتعلق  ب ل   م الع م

 

 

 

 

 
                                                             

 
  .من ق ن ن الإجرا ات المدن   و الإداري 1/827راج  الم دة  - 0
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 .من ق ن ن الإجرا ات المدن   و الإداري 905الم دة -3
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 تقديم نسخة من الحكم أو القرار المطعون فيه-8-ج

الإستئ  ف    مجل  الدول  لكي يتس   للمحكم  ه ا الشرط لازم لقب ل الطعن ب لاستئ  ف أم م
والطريق  التي  من الإطلاع عل  مجم ع الطلب ت وال س    التي قدم  أم م المحكم  الابتدا   

 .1فصل  فيه  ه ه الأخيرة في القض   المعروض  عليه 

 مواعيد الطعن أمام مجلس الدولة -د

يم رس  ب لحك  الص در من المحكم  الإداري ،لكييرض   الأج  أوالمهل  المم  ح  لمن لا حدد
 :حقه في الطعن ب لاستئ  ف أم م مجل  الدول  كق ضي استئ  ف ب لك ف   الت ل  

 مدة الاستئناف أمام مجلس الدولة-0-د

 بشهرين مدة الاستئ  ف أم م مجل  الدول  ضد القرارات الص درة عن المح    الإداري  تقدر
المشرع حدد  الإستعج ل   فإن ، أم  ب ل سب  للأحك م الص درة في الأم رمن ت ريخ التبل غ (08)

 .2ي م، م  ل  ت جد نص ص خ ص  . )15( م ع د استئ  فه  بخمس  عشر

 حساب الميعاد -8-د

الأج ، كم   تحسب الآج ل ك مل  و لا يحسب ي م التبل غ أو التبل غ الرسمي و ي م انقض  
من الأج  ل    ه ه الآج ل ع د حس به ،إذا ك ن الي م الأخير يعتد بأي م العط  الداخل  ضمن

الآج ل في م اجه   ،تسر  ه ه 3ي م عم  كلي أو جز ي يمدد الأج  إل  أول ي م عم  ت ل

                                                             

 8000/00/80و قرار مجل  الدول ، الغرف  الث لث ، بت ريخ ،1999/06/28رار مجل  الدول ، الغرف  الرابع ، بت ريخ - 1 
 088و 147-151ذكرهم  لحسين بن الش خ آت مل ي ، الجز  الأول، المرج  الس بق، ص 

 .من ق ن ن الإجرا ات المدن   و الإداري 950لم دة - 2
 .من ق ن ن الإجرا ات المدن   و الإداري 405الم دة -0
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ت ريخ انقض   أج   ط لب التبل غ من ي م التبل غ الرسمي للأمر أو الحك  للمع ي و تسر  من
 .1المع رض  إذا صدر غ  ب  

لك ف   ع م  فإن كت ب  ضبط المحكم  الإداري  هي التي تت ل  تبل غ الأحك م الإداري  ق عدة 
قرار  الخص م برس ل  مضم   م  عل  ال ص ل، إلا أن ه ه الق عدة ل س  مطلق  إذ ج   في

 :لمجل  الدول 

 إن ق ن ن الإجرا ات المدن   ل  يفرق إطلاق ، كم  يزع  المدعي، بين التبل غ التلق  ي "
 وتبل غ الأطراف، و جع  من التبل غ ال   تق م به كت ب ت ضبط الغرف الإداري  ب لمج ل 

 ح ل  القض     وث ق  ذات ق ة ثب ت   مطلق  يع ل عليه  في حس ب م اعيد الطعن، وأنه في
 وج د تبل غ آخر ص در من محضر قض  ي، فإن العبرة تك ن بأسبق   ت ريخ التبل غ مهم 

 ." 2  ن مصدره

 وه  م  ف لتبل غ يك ن من طرف كت ب  ضبط المحكم  الإداري  أوعن طريق محضر قض  ي
 .من ق ن ن الإجرا ات المدن   و الإداري 894-895ج   في الم دة 

 آثار الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة ثانيا:

بحيث أنه  والإداري يتميز الاستئ  ف في القض   الإدار  حسب ق اعد ق ن ن الإجرا ات المدن   
الإداري  يستط    ،أ  أن ك سب الدع ى أم م المحكم  3لا ي ق  ت في  الحك  الإدار  المستأن 

 .ت في  الحك  المطع ن ف ه ب لاستئ  ف
                                                             

 .من ق ن ن الإجرا ات المدن   و الإداري 02فقرة 950،الم دة  -1 
 000ص .8008مجل  مجل  الدول ، العدد الأول، ،1999/04/19بت ريخ ،160507مجل  الدول ، قرار رق  ،
 0ص .2005مجل  مجل  الدول ، العدد الس ب ، ،2005/07/12بت ريخ ،015869مجل  الدول ، قرار رق  ،

 082ص .2003بع ، قض   والي ولاي  الجزا ر ضد خ.ع، مجل  مجل  الدول ، العدد الراب ، ،مجل  الدول ، الغرف  الرا -8
 020د.محمد الصغير بعلي، القض   الإدار ، المرج  الس بق، ص .-3
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 :الموقف الأثر غير -أ

من 833 لقد اعتمد المشرع الجزا ر  ق عدة عدم وق  ت في  القرار الإدار  المطع ن ف ه ب لم دة
 المحكم  الإجرا ات المدن   والإداري  التي ت ص:"لا ت ق  الدع ى المرف ع  أم مق ن ن 

  ."الإداري  ت في  القرار الإدار  المت  زع ف ه م  ل  ي ص الق ن ن عل  خلاف ذلك

 ف لق عدة الع م  هي أن رف  الدع ى لا ي ق  ت في  القرار الإدار ، بسبب خ ص   الت في 
 الإداري  و ذلك لأهم   القرارات الإداري  التي تعد ال سيل  التي تب شر به المب شر للقرارات 

 .1السلط  الت في ي  نش طه 

 القننرارات الم قنن  للاسننتئ  ف بحيننث أنننه اعتمنند مبنندأ نفنن ذ غيننر لقنند أخنن  المشننرع بق عنندة الأثننر
والإداري  : المدن    من ق ن ن الإجرا ات908لص درة عل  المح    الإداري  و ذلك ب ص الم دة 
 . " " الاستئ  ف أم م مجل  الدول  ل   له أثر م ق 

 مع   ذلك أنه يمكن للخص  ال   صدر الحك  لص لحه الشروع في الت في  بمجرد صدور
 ه ا الحك  وحت  قب  انته   م اعيد الطعن ب لاستئ  ف، وق  م المحك م عل ه بت في  الحك  لا

 .ه عن حقه في الاستئ  فيعد قب لا م ه للحك  و لا ت  زلا م 

 :الأثر الموقف-ب

الطعن  معروف في الدع ى المدن  ، فإنه في الدع وى الإداري  ل   لطرق  عل  خلاف م  ه 
ب يج ز طل الع دي  أن ت ق  ت في  الحك  المطع ن ف ه، إلا أن ه ه الق عدة ل س  مطلق  ب 

الجزا ر  س ميز بين  في الق ن ن  ولاست ه ر تطبيق ه ه الق عدة2وق  الت في  في ح لات معي  
 .مرحل  م  قب  ق ن ن الإجرا ات المدن   و المرحل  اللاحق  لصدوره

 

 
                                                             

  .500.مسع د شيه ب، المب دئ الع م  للم  زع ت الإداري ، الجز  الث لث، المرج  الس بق، ص- 1 
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 وقف تنفيذ القرار القضائي قبل صدور قانون الإجراءات المدنية و الإدار ة -0-ب

: " القرار ال   يأمر المجل  الملغ ((من ق ن ن الإجرا ات المدن  170ت ص الم دة      
ف ه ب ق  الت في  يقب  الطعن ب لاستئ  ف أم م المحكم  العل   خمس  عشر ي م  من  القض  ي

تبل غه و يج ز لر    الغرف  الإداري  ب لمحكم  العل   في ه ه الح ل  أن يؤمر ف را و  ت ريخ
  ". مؤقت  بأن يض  حدا ل ق  الت في  بصف 

مه   ج ل   دون بق   الأحك م الإداري  إلا أنهفه ا ال ص رغ  اقتص ره عل  الأوامر الإستع     
يبين أن المشرع يقب  مبد    فكرة وق  ت في  القرارات القض     في ح لات معي  ،ف لمبدأ إذا  فه 

  .1مكرس في التشري  ول  عل  نط ق محدود

الم دة  ح ل مبدأ وق  ت في  القرارات الإداري  المطع ن فيه  ب لإلغ   و الم ص ص عليه  في    
 القرارات" من ق ن ن الإجرا ات المدن  ،فإن اجته د القض   الإدار  بين مع  02فقرة 283

القرارات س ا   أعلاه بحيث تشم  ك 02فقرة 283المطع ن فيه  " الم ص ص عليه  في الم دة 
وآخر درج  أو    ن  القرارات الإداري  المطع ن فيه  ب لإلغ   أم م مجل  الدول  كق ضي أول

ب لاستئ  ف بحيث ج    القرارات القض     الص درة عن المج ل  القض     و المطع ن ضده 
الاستث    و بم جب نص  حيث أنه وعل  سبي 1997/12/01: "في قرار ص در ع ه  بت ريخ 

الغرف  الإداري  ب لمحكم  العل    من ق ن ن الإجرا ات المدن   فإنه يس غ لر   283-02الم دة 
القرار المطع ن ف ه ال   يمكن أن    ا عل  طلب صريح من المدعي بإيق ف ت في أن يأمر ب 

   ."2ف ه عن طريق الطعن ب لإبط ل يك ن إم  قرارا ق بلا للاستئ  ف و إم  قرارا إداري  مطع ن 

 " :و ه  نف  الاتج ه ال   اتخ ه مجل  الدول ، حيث ج   في قرار ص در ع ه

القرارات الص درة عن الغرف الإداري  ب لمج ل  القض     هي حيث أنه من الث ب  أن     
 من ق ن ن 03فقرة 171ق بل  للت في  رغ  الطعن فيه  ب لاستئ  ف أو المع رض  طبق  للم دة  قرارات

                                                             

 .502 نفسه، صالمرج   - 1 

 7ص .2002مجل  مجل  الدول  ، العدد الأول، ،188163المحكم  العل  ، الغرف  الإداري ، قرار رق  ،  - 2 
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، حيث أنه من الث ب  ك لك أن المشرع قد حد من ه ه الق بل   1)الملغ (الإجرا ات المدن  
 من ق ن ن الإجرا ات المدن   ن  م 283للت في  بق ة الق ن ن من خلال مقتض  ت الم دة  المطلق 

أن  ل ق  ت في  القرارات القض     الإداري  مح  الطعن أم م مجل  الدول ،حيث أنه من الث ب 
الت في   القض     الإداري  المطع ن فيه  ب لاستئ  ف ق بل  لأن تك ن محلا لطلب وق  القرارات

  .2 م مجل  الدول أم

بحيث أنه ل   من خلال قرارات مجل  الدول  نجده ب جته ده قد سد الثغرة الم ج دة في التشري 
 .يستبعد وق  ت في  القرارات القض    ، إلا أنه حدد مج ل تطب قه

 فقد حدد سلط  وق  ت في  الحك  المستأن  و جعله  من اختص ص مجل  الدول ، حيث     
المدن    من ق ن ن الإجرا ات02فقرة 283ج   في قرار له": حيث أنه يستخلص من نص الم دة 

قض  ي،  بأن ر    الغرف  الإداري  للمحكم  العل   ه  وحده المختص للأمر ب ق  ت في  قرار
ولا يمك ه  إذا  حيث أنه فعلا الغرف  الإداري  لمجل  قض   ع  ب  قد است ف ت سلطته  القض    

 م  اعتبر مجل  الدول  أن القرارات الص درة ع ه ب عتب ره  ..."..3  ت في  قرار ص در ع ه وق
 :محلا لإجرا  وق  الت في ، فج   في قرار ص در ع ه محكم  إستئ  ف   لا تك ن 

مجل  الدول   حيث أن قرار مجل  قض   الشل  أصبح نه     بعد المص دق  عل ه من طرف "
الص در عن مجل   ال  ر في وق  ت في ه كم  لا يمكن وق  ت في  القرارو من ث  لا يمكن 

  م  أ د بأن القرارات الص درة ع ه ب عتب ره محكم  ابتدا    و نه     لا تك ن أيض ...".4 الدول 
                                                             

في  -الفص  الث ني  < في وس    الإثب ت -الب ب الراب   < الأحك م المشترك  لجم   الجه ت القض     -الكت ب الأول - 1
المعدل بق ن ن الإجرا ات المدن   والإداري   070الم دة  < في مض ه ة الخط ط -القس  الح د  عشر  < إجرا ات التحقيق

 08-02رق 
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 ابتدا    محلا لإجرا  وق  الت في ، فج   في أحد قراراته": و إنه ب لت لي فإن القرار الص در
التم س  جل  الدول  لا يك ن من حيث المبدأ محلا ل ق  الت في  ذلك أن كلا منونه     عن م

 ."1إع دة ال  ر و تصح ح الخطأ الم د  ل س  طريقين ع ديين للطعن

الت في    فحسب الاجته د القض  ي فإن وق  ت في  القرارات القض     يشك  استث   ا للط ب     
 للقرارات التي الدرج  الأول  و لا يمكن الأمر به ب ل سب للقرارات الص درة عن جه ت قض   

 .أصبح  نه     تطب ق  لمبدأ التق ضي عل  درجتين

يتبين  اعتمد مجل  الدول  مع  رين لقب ل طلب ت وق  ت في  القرارات القض    ، بحيث لقد   
جس م ،  من مل  الدع ى أن الت في  سيلحق ضررا جس م  ب لمدعي و أنه  ستلحق به ضررا
جدي  من  بحيث ج   في قرار ص در ع ه:" حيث أن وق  الت في  ي بغي أن يؤس  عل  أوجه

    جس م   أن تحدث شك ك  ف م  يخص الفص  ال ه  ي في ال زاع، و ك لك ف م  يخص شأنه 
 ."2 واستح ل  إصلاح الأضرار التي يمكن أن ت جر عن ت في  القرار

 صدور قانون الإجراءات المدنية و الإدار ةوقف تنفيذ القرار بعد  -2-ب
 الاجتهنن د  لمجلنن  الدولنن  ب ل سننب  لمبنندأ وقنن  ت فينن  القننرارات القضنن     لعننب النندور لقنند     

 المبندأ عن المح    الإداري  الأثرالإيجن بي فني القضن   الإدار  بحينث تب ن  المشنرع هن ا الص درة
 المسننننتأن  لخسنننن رة م ل نننن  مؤكنننندة لا يمكنننننإذا كنننن ن ت فينننن  هنننن ا القننننرار سنننن عرض  فنننني ح لنننن  منننن 

المطعن ن  تنداركه ،أوإذا تبنين أن أوجنه الاسنتئ  ف جدين  و منن شنأنه  أن تنؤد  إلن  إلغن   الحكن 
 .ف ه أو تعديله

                                                             
 

 8008مجل  مجل  الدول ، العدد الث ني،،2002/04/30بت ريخ ،009451الخ مس ، مل  رق  ،مجل  الدول ، الغرف   - 2 
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يكنن ن   منن  بننين أن اختصنن ص وقنن  ت فينن  القننرارات القضنن     الصنن درة عننن المحنن    الإدارينن 
 منننن الإدار   اختصننن ص وقننن  ت فيننن  القنننرار،علننن  أن يكننن ن 1الاختصننن ص فيهننن  لمجلننن  الدولننن 

  .2اختص ص ك  من المح    الإداري  ومجل  الدول 

 المجتمع  لمجل  الدول  ح ل وق  ت في  الأحك م الغرف من وقدج   في قرار ص در    
 :القض    

 ت في  حك  حيث أن مح فظ الدول  أ د في تقريره أنه لا يج ز لمجل  الدول  أن يأمر ب ق  "
ق ن ن الإجرا ات  من913عن محكم  إداري  إلا إذا ت افر الشرط ن الم ك ران في الم دة  ص در

 :المدن   و الإداري  مع 

 :ح ل م  أث ره مح فظ الدول 

لتطب قه  ب  ا تف   الم ك رة، أن ص  غته  لا تبين آل   معي  913حيث تأ د ب لرج ع إل  الم دة 
 أن يعرض الت في  ص در عن محكم  إداري  وهم ب ض  شرطين اث ين ل ق  ت في  حك  

الاستئ  ف من شأنه  أن  المستأن  لخس رة م ل   مؤكدة لا يمكن تداركه  و ع دم  تبدو أوجه
 .تبرر إلغ   القرار المستأن 

الأمر  لايفه  من قرا ة الم دة الم ك رة أنه  تشترط ت فر الشرطين مع  وأنه لا يج ز حيث      
سبي   حك  إلا إذا حك  عل  المستأن  بمبلغ م لي و تبدو الأوجه المث رة فيب ق  ت في  ال

 .الاستئ  ف مبررة و من شأنه  أن تؤد  إل  تعدي  أو إلغ   الحك  مح  الاستئ  ف

 غير مق ع ، حيث أن التفسير الضيق ال   ج   به مح فظ الدول  ب ي عل  افتراض ت وأسب ب
المؤكدة" قد ي حصر  رة لا ت حي بأن مفه م " الخس رة الم ل  الم ك  913بحيث أن قرا ة الم دة 

يمكن  لا   ن  طب عته  في خس رة مبلغ نقد ، ب  يمكن أن يشم  أيض  خس رة مؤكدة مهم 
 لأوجه التي أس  عليه  إيق ف الت في  إذا ظهر لمجل  الدول  أن  وذلك يكفي لتبرير تداركه 

 .إلغ   الحك  المستأن الاستئ  ف جدي ، و من شأنه  أن تبرر 
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الاستئ  ف،  وحيث أنه لئن ك ن للأحك م الص درة عن المح    الإداري  ط بع  ت في ي  رغ     
أم مه، كإجرا   المشرع م ح أيض  لمجل  الدول  إمك ن   إيق ف ت في  أ  حك  مح  استئ  ف فإن

 .في م ض ع ال زاع يفص تحف ي ومؤق  و وسيل  واقع   لحم ي  أ ثر لحق ق الأطراف، ريثم  
الاستئ  ف  حيث إذا ف لمسأل  لا ت حصر فقط في الأحك م التي تقضي بمب لغ م ل   وتك ن أوجه

القض    ، و أن  المرف ع ضده  مبررة في نف  ال ق ، و إنم  تمتد إل  أن اع أخرى من الأحك م
 ."1ذلك ع دم يرى ضرورة  الت في  ال   يقرره مجل  الدول الإستث   ي ل ق  لايم  ب لط ب  ذلك

 سلطات مجلس الدولة كمحكمة إستئنافية: ثالثا

حدود م   يؤد  الاستئ  ف إل  إع دة طرح ال زاع من جديد من حيث ال ق    و الق ن ن، وفي    
ب ف  سلط ت  ت  استئ  فه أم م الجه  الإستئ  ف  ، فيتمت  قض ته  بفض  الأثر ال  ق  للاستئ  ف

 الق ضي أم م به  ويحتفظ أطراف ال زاع ب ف  السلط ت التي يتمتع ن  الأول ،قض ة الدرج  
 .الابتدا ي

 طريق  م يمكن لقض ة الاستئ  ف من ال  ر في طلب ت ل  ت  ره  الجه  الابتدا    عن    
 .التصد  أو إمك ن   إح ل  الخص م  من جديد إل  ه ه الجه 

للطع ن  ل  ي    سلط ت الجه  الإستئ  ف   ع د ن ره إن ق ن ن الإجرا ات المدن   و الإداري  
 .القض  ي ب لاستئ  ف في الم اد الإداري ، ل لك سيت  ت ض ح ه ه السلط ت ب   ا عل  الاجته د

 أ: سلطات مجلس الدولة بموجب الأثر الناقل للاستئناف

قب   ك ن  عليه يقصد ب لأثر ال  ق  للاستئ  ف نق  الخص م  برمته  و في الح ل  التي      
الإستئ  ف  التي  إل  الجه  الإستئ  ف   و إع دة طرحه  أم م ه ه الجه  صدور الحك  المستأن 

 ."2 يك ن له  سلط  الفص  فيه  من جديد من حيث ال ق    و الق ن ن 
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تقديمه  أم م  ال  ق  للاستئ  ف في الطلب ت والدف ع التي سبق يفص  مجل  الدول  بم جب الأثر
أم مه و إلا م   القض     الابتدا   ، فلا يمكن له أن يقدم طلب ت جديدة قدم  لأول مرة الجه 
 وف ت الدرج  التق ضي عل  درجتين وب لأس س ال   يق م عل ه الطعن ب لاستئ  ف بمبدأ

  .1الابتدا    عل  أحد طرفي ال زاع ف م  يخص الطلب ال   قض  به

في ح ل  م  إذا قرر مجل  الدول  إلغ   الحك   2يمكن التمسك ب س    جديدة ولك ه    
الأثر  أول درج  و يصدر حكم  جديدا في ال زاع و ه ا المستأن  فعل ه أن يح  مح  محكم 

 .عل  ع تق مجل  الدول  واجب الفص  في ال زاع ف ق  3الإستئ  ف   ملزم للمحكم 

 : سلطات مجلس الدولة في التصدي لموضوع النزاعب

ف ص   التصد  سلط  اخت  ري  يتمت  به  ق ضي الاستئ  ف ع د إلغ  ه حك  غيريعتبر      
 .في م ض ع يك ن له بمقتض ه  أن يفص  في م ض ع ال زاع إذا ك ن ص لح  ل لك

لق ضي  إن سلط  التصد  و إن ك ن  تم  بمبدأ التق ضي عل  درجتين، ب عتب ره  تم ح
الأول ، غير   زاع ال   ل  ي  ره ق ضي الدرج الدرج  الث ن   إمك ن   الفص  في م ض ع ال

المدع  الع دة  أنه  تس عد عل  السرع  في إنج ز العدال  و تف د  المم طل  بحيث يتج ب
 .ث ن   إل  محكم  أول درج  للفص  ف ه من جديد

لم ض ع  ولقد م ح ق ن ن الإجرا ات المدن   والإداري  للجه  الاستئ  ف   سلط  التصد     
ف ص  في أحد  م ه التي نص :"ع د الفص  في استئ  ف حك 346اع بمقتض  الم دة ال ز 

للمس    غير  الشكل   قض  بإنه   الخص م  يج ز للمجل  القض  ي التصد  الدف ع
وذلك بعد الأمر  المفص ل فيه ، إذا تبين له و لحسن سير العدال  إعط   ح  نه  ي لل زاع،

  ."بإجرا  تحقيق ع د الاقتض  
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 :الت ل   استقرا  قرارات مجل  الدول  يتضح أنه يتصدى للقض   مت  ت فرت الشروط ومن

 إلغاء الحكم الابتدائي -0-ب

إن من الشروط الأس س   للتصد  لم ض ع الدع ى إلغ   حك  المحكم        
 والإداري ،وه من ق ن ن الإجرا ات المدن   346استخلاصه من ص  غ  الم دة  الابتدا   ،ويمكن

 فلا يمكن إعم ل سلط  التصد  إلا بعد إلغ   الحك  المستأن ، ت هر ح لات شرط م طقي
  .1التصد  بعد إلغ   الحك  المستأن  بص رة كبيرة في قض   مجل  الدول 

 :وج   في قرار ص در ع ه

مكرر 169 حيث أن القرار المستأن  لم  قضي بعدم قب ل الدع ى شكلا طبق  ل ص الم دة    
 إلغ   القرار الإجرا ات المدن   أس   تطبيق الق ن ن ذلك أن الدع ى ل  تهدف إل  من ق ن ن 

برواتبه و  وإف دته المتضمن ت ق ف المستأن  عن العم  و لك ه  تتعلق أصلا بإع دة إدم جه
 الح ل مم  ي بغي ب ل ت ج  فإن أج  الأربع  أشهر لرف  دع ى الإلغ   لا ي طبق في دع ى 

  .إلغ   القرار المستأن 

إشع ر  لغ ي 1995/08/20حيث أن المستأن  ت  ت ق فه عن العم  بم جب إشع ر ب لت ق ف في 
 .آخر
 ....حيث أنه وم   ذلك الت ريخ، فإن المستأن  عليه  ل  تتخ  أ  إجرا  لتس ي  وضعيته    

وأن  أشهر06ره أ ثر من حيث أن إجرا  الت ق ف م ه  إلا إجرا  تحف ي مؤق  لا يج ز إستمرا
 المستأن  عليه  لم  ل  ترد عل  ت لم ت المستأن ... فإنه  قد تعسف  في حقه و أنه

 ."2محق ب لع دة إل  م صب عمله و إف دته بحق قه المستحق 

 :وج   في قرار آخر لمجل  الدول 
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عل  أن  حيث أنه يستخلص من القرار المستأن  أن قض   الدرج  الأول  ا تف  ب لتأ يد "
للشراق   الطعن من أج  تج وز السلط  المرف ع من طرف السيد ع.س ضد ال الي الم تدب

من ق ن ن  مكرر169غير مقب ل لأنه ج   مخ لف  لمقتض  ت الم دة 1997/10/08المؤرخ في 
 .الإجرا ات المدن  

القرار  إلغ  فإنه يتعين الق ل بأن الطعن المرف ع من طرف السيد ع.س مقب ل و ب ل ت ج   ...
قض  مجل  الدول  في الم ض ع بإلغ   القرار  ..المستأن  ك نه فص  عل  نح  مختل 
و الأمر بإرج ع 1997/10/08التسخيرة المؤرخ  في  المستأن  وفصلا من جديد بإبط ل قرار

 ." المستأن  إل  السكن مح  ال زاع

جديد  المستأن  و بعد التصد  منوج   في قرار آخر لمجل  الدول  ألغ  ف ه القرار    
مق ب   دج لك  من الأب ين100000الدف ع بأن يدف  ل و  الحق ق مبلغ  قض  عل  وزير

 .1دج لك  من الأخ ة مق ب  الضرر المع    50000الم د  و المع    و  الضرر

 أن تكون القضية مهيأة للفصل -2-ب

درج   ال زاع يجب أن تلغي حك  محكم  أوللتق م المحكم  الاستئ  ف   ب لتصد  لم ض ع     
الأطراف  و يجب أن تك ن الدع ى مه أة للفص  فيه . تعتبر القض   مه أة للفص  فيه  إذا قدم

أ  تحقيق  طلب ته  و دف عه  في م ض عه  و مست داته  التي يعتمدون عليه  و لا تحت ج إل 
 .2إض في فيه 

التصد   المدن   و الإداري  أج زت للجه  الاستئ  ف  من ق ن ن الإجرا ات 346لكن الم دة     
مجل  الدول  في  لم ض ع القض   بعد الأمر بإجرا  تحقيق إذا اقتض  الأمر ذلك ولقد اعتمد

م ه، 346الم دة  أحد قراراته و قب  صدور ق ن ن الإجرا ات المدن   و الإداري  م  تضم ته
 :بحيث ألغ  القرار المستأن  و ج   ف ه
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المك ن من  يث أنه و أم م مزاع  مت  قض  ي بغي اللج   إل  رج  الفن لكي ي تق  إل  عينح "
 ...".1أج  مع ي   مسكن ح.م و وصفه بدق 

 أن تكون القضية من اختصاص مجلس الدولة كجهة إستئنافية-0-ب

 إن التصد  يقتضي أن تك ن الجه  الاستئ  ف   مختص  ب  ر ال زاع عن طريق     
ل   الاستئ  ف، فلا يستط   مجل  الدول  أن يتصدى لم ض ع ال زاع ب صفه جه  إستئ  ف   م 

ب ل  ر  يكن مختص  ب ل  ر و الفص  في الاستئ  ف، فقد يك ن مجل  الدول  غير مختص
المستأن   في ال زاع ب عتب ره يخرج عن اختص ص القض   الإدار ، فه   يكتفي بإلغ   القرار

الاستئ  ف   في ه ا  ، فلا يملك سلط  التصد  له لأنه لا يتمت  بصف  الجه لعدم الاختص ص
 .ال  ع من ال زاع ت

إن ك  الشروط مجتمع  لا يمكن أن تجبر مجل  الدول  من  الطابع الاختياري للتصدي-0-ب
ال زاع، لأن التصد  لم ض ع ال زاع يبق  دا م  سلط  اخت  ري  لق ضي  التصد  لم ض ع

التقديري  واسع  بحسب ق  عته ف مكن أن يتصدى لم ض ع الدع ى  فسلطته الاستئ  ف،
التق ضي   م يمك ه إح ل  القض   إل  المحكم  الابتدا    إعم لا لمبدأ لضم ن ح  سري  لل زاع

 .من ق ن ن الإجرا ات المدن   و الإداري 346م  ج  ت به الم دة  عل  درجتين و ه 

 :لدول  ي ضح الط ب  الاخت  ر  للتصد و قد ج   في قرار مجل  ا     

أخطئ ا في  حيث أنه يتضح مم  سبق أن قض ة الدرج  الأول  بقض  ه  كم  فعل ا يك ن ن قد "
 .المع د للإلغ   مكرر من ق ن ن الإجرا ات المدن   و عرض ا حي ئ  قراره 169تطبيق الم دة 

 ي يتعين صرفه من جديد إذاحيث أنه حت  لا يحرم المستأن  من درج  من درجتي التق ض
 ." 2أراد ذلك أم م الجه  المختص  للمط لب  بحق قه
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الإشك لات  جمل  من يتضح بأن انعق د الاختص ص لمجل  الدول  كمحكم  استئ  ف قد أث ر
 :الق ن ن  

 ق ن ن  من02مكرس بم جب الم دة  التق ضي عل  درجتين في الم دة الإداري  ه  مبدأ إن
من ق ن ن 902 من الق ن ن العض   المتعلق بمجل  الدول  والم دة10المح    الإداري  و الم دة 

لمجل  الدول   الإجرا ات المدن   و الإداري ، إلا أن المشرع بعقده الاختص ص ب لاستئ  ف
مجل  الدول ، فقد  فإنه ل  ي فق في ذلك لأنه أحدث تغيرا وظ ف   و م ض ع   ف م  يخص أدا 

لطع ن ب لاستئ  ف وه  ا ح له من محكم  ق ن ن إل  محكم  وق    يهت  به  وه  يفص  في
جعل  مجل  الدول  جه   من الدست ر التي152به ا الدور يك ن قد خ ل  م ط ق الم دة 

 .في ال    المق رن  قض     عل   تم رس دور التق ي  و الاجته د مثلم  ه  معم ل به

خرق   ص لمجل  الدول  ب ل  ر في الطع ن ب لاستئ  ف قد أدى إل  م  أن عقد الاختص     
الطعن  ج هر  وه  مبدأ تقريب القض   من المتق ضين،وذلك إذا ك ن الراغب في مبدأ

 ب لاستئ  ف ملزم ب لمث ل أم م ه ه الهيئ  العل   التي مقره  مدي   الجزا ر.

ل  الدول  أدت إل  إط ل  زمن الب  ذلك كثرة الإستئ  ف ت المرف ع  أم م مج إل  ض      
مم  أثر سلب   عل  حق ق المتق ضين. م  ك  م  ي جر عن ذلك من تعقيد  في ال زاع ت

خلال وج ب الاستع ن  بمح م معتمد أم م ه ه الهيئ  من أج  رف  الاستئ  ف  الإجرا ات من
 .أم مه 

 للطعن عدم ق بل   قراراته ال ه    وقد أقر مجل  الدول  ب   ا عل  اجته د ص در ع ه مبدأ     
الطعن في  ب ل قض، ف ك ن مجل  الدول  به ا الاجته د قد حرم المتق ضي طريق من طرق 

 حين تأس سه الأحك م و المتمث  في الطعن ب ل قض و قد أرج  مجل  الدول  السبب في ذلك
عم ر  ست ذلاجته ده أنه سبق له ال  ر في القض   و أن القرار صدر ع ه و يرى الأ

بأنه: " م  من شك أن ه ا الاجته د و إن أجهض طريق  من طرق الطعن،فإنه إل   1ب ض  ف

                                                             

 .000.عم ر ب ض  ف، دع ى الإلغ  ،المرج  الس بق، ص-1 



97 

 

الطعن  ج نب ذلك ل  يميز بين طرق الطعن المختلف  و تق   ت الطعن، ذلك أن عريض 
 .ب لاستئ  ف ل س  كعريض  الطعن ب ل قض

 عل  سبي  الحصر ذكرته ه ه الأخيرة التي فرض الق ن ن ص  غته  في شك  أوجه محددة 
المدن    من ق ن ن الإجرا ات358من ق ن ن الإجرا ات المدن   الأول وتب ته  الم دة 233الم دة 

 ."و الإداري  الجديد خلاف  للطعن ب لاستئ  ف ال   يت  ف ه التركيز عل  ال ق   

 الثالث: مجلس الدولة قاضي نقض الفرع

 للطعنننن فننني الأحكننن م القضننن     الصننن درة بصنننف عننن د   طرينننق غينننر الطعنننن بننن ل قض هننن     
 .1 نه    

 القنن ن ن  منن 08 والمتممن  ب لمن دة المعدلن 01/98العضن    منن القن ن ن 11تن ص المن دة حينث   
 فننني الأحكننن م فننني الطعننن ن بننن ل قض :"يخنننتص مجلننن  الدولننن  بننن ل  رعلننن  أن00/00العضننن   

 ."الص درة في آخر درج  عن الجه ت القض     الإداري 

 .2أيض  ب ل  ر في الطع ن ب ل قض المخ ل  له بم جب نص ص خ ص يختص 

من 08 ال ض  أم م مجل  الدول  الفرنسي فإنه ب لرج ع عل  وجه الخص ص إل  الفقرة أم    
القرارات  نجد أن مجل  الدول  ق ضي نقض ضد1953/11/28من المرس م 02الم دة 

الم دة  المختص  هي عب رات تشبه تم م  نصالص درة نه     من الجه ت القض     الإداري  
 المتخصص  وه م ق  مبرر ن را لكثرة ه ه الهيئ ت 01/98من الق ن ن العض   رق  11

 .ا3التي يصعب حصره
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 : شروط قبول الطعن بالنقضأولا

أم م  الإداري   م ه  الشأن ب ل سب  للطعن ب لاستئ  ف، فإن الطعن ب ل قض في قرارات المح   
 :الدول  يتطلب ت افر مجم ع  من الشروط المتعلق  بنمجل  

ب ل سب   مح  الطعن أ  القرار المطع ن ف ه،الط عن والشك  والإجرا ات،والمع د،أم 1-
الشروط  لشروط قب ل الطعن ب ل قض أم م مجل  الدول  الفرنسي لا بد من وج د جمل  من

قد أوجب  1954 سبتمبر30من مرس م 11ب لشك  والمدة وفق  ل ص الم دة  س ا  تعلق الأمر
 .1يقدم الطعن ب ل قض عن طريق مح م

 : محل الطعن بالنقضأ

عل   يك ن مح  الطعن م صب إنيشترط لقب ل الطعن ب ل قض أم م مجل  الدول  في      
حق قه   للأطراف للدف ع عن الأخير القرارات القض     ال ه    ،لان الطعن ب ل قض ه  الملاذ

المطع ن ف ه  م طق   أن تستفيد جم   طرق الطعن الأخرى وأن يصبح القراريقضي  مم 
 .2ب ل قض نه    

تك ن ق بل   من ق ن ن الإجرا ات المدن   و الإداري  عل  أن350حيث نص  الم دة      
الخص م  ب لفص  في  للطعن ب ل قض الأحك م والقرارات الص درة في آخر درج  والتي ت هي

 .الشكل   أو عدم القب ل أو أ  دف  ع رض آخرالدف ع  أحد

 : الطاعنب

  م  ه  الشأن ب ل سب  لمختل  الطع ن أم م مجل  الدول ، فإن الط عن ب ل قض
  )الطعن ب لإستئ  ف)يجب أن تت افر ف ه الشروط الم ك رة س بق  
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 : الشروط المتعلقة بالإجراءات و الميعادج

 أم م مجل  الطعن ب ل قض ع ه  ب ل سب  للطعن ب لإستئ  ف لاتختل  الإجرا ات المتبع  لقب ل
 .الدول 

إليه   وعل ه يشترط في عريض  الطعن ب ل قض أن تك ن مست ف   الشروط و الب  ن ت المش ر
 في ق ن ن الإجرا ات المدن  ، والإداري . 

 .المدن   و الإداري ال اردة في ق ن ن الإجرا ات  أم  شرط الم ع د فإنه يخض  للق اعد الع م 
 : أوجه و أسباب الطعن بالنقضثانيا

 المتعلق  من ق ن ن الإجرا ات المدن   والإداري  عل  أن" تطبق الأحك م959ت ص الم دة      
وب لرج ع إل  "مجل  الدول  إم ممن ه ا الق ن ن 358أوجه ال قض الم ص ص عليه  في الم دة 

 :ت ص عل من نف  الق ن ن نجده  358نص الم دة 

 :لا يب   الطعن ب ل قض إلا عل  وجه واحد أو أ ثر من الأوجه الآت  

 مخ لف  ق عدة ج هري  في الإجرا ات1-

 .إغف ل الأشك ل الج هري  للإجرا ات-8

 .عدم الإختص ص3-

 .تج وز السلط 4-

 .مخ لف  الق ن ن الداخلي5-

 .انعدام السبيب6-

 .1انعدام الأس س الق ن ني-7

 .التسبيبقص ر 8-

 .ت  قض التسبيب م  الم ط ق 9-
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 .تحريف المضم ن ال اضح و الدقيق ل ث ق  معتمدة في الحك  أو القرار10-

 .ت  قض أحك م و قرارات ص درة في أخر درج 11-

 .ت  قض أحك م غير ق بل  للطعن الع د 12-

 .السه  عن الفص  في أحد الطلب ت الأصل  13-

 .ل  إذ ل  يداف  عن ن قصي الأه14-

فه  ك  أم ب ل سب  لأوجه الطعن ب ل قض أم م مجل  الدول  الفرنسي ب عتب ره ق ضي نقض
 :تش به كبير بين المجلسين إلا أنه

 .لا يمكن للط عن ب ل قض أن يثير أوجه جديدة إلا إذا تعلق الأمر ب ل   م الع م -أ

 أس س  في مراقب مراقب  ال ق    حيث أن مجل  الدول  كق ضي نقض تتمث  مهمته  -ب
 مدى احترام تطبيق الق ن ن من طرف ق ضي الم ض ع، إذ أنه ق ضي ق ن ن و ل   ق ضي

وم  ذلك فإن الإتج ه الحديث لمجل  الدول  الفرنسي أصبح ي س  من سلطته ومراقبته  وق   
 :لل ق    س ا  من حيث

 .ال ج د الم د  لل ق    ب    عل  وث  ق و مست دات المل  -

 . 1ال ق    إذ له أن يراقب مدى تط بق الأحك م م  أس نيده  ال اقع   تك ف- 

 بالنقض الطعن: آثار ثالثا

 يفص  مجل  الدول  برفض الطعن ب ل قض شكلا، لك نه غير مقب ل ن را لعدم ت افر    
 شروط ال قض الس لف  ال كر، كم  يرفض الطعن من ال  ح   الم ض ع   إذ ل  يكن مؤسس ،

 .بقب لهو إم  

إذ قب  مجل  الدول  الطعن شكلا لت فر جم   شروط المطعن، أو قبله م ض ع  إذا م      
 :مؤسس  فإن مجل  الدول  يعمد إل  نقض القرار كل   أو جز    حسب الح ل    ن
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يحي  مجل  الدول  الدع ى إل  الجه  القض     التي أصدرت الحك  الم ق ض وذلك  -
 يحيله  إل  جه  قض     أخرى من ن ع أو درج  الجه  التي أصدرتبتشكيل  جديدة، أو 

 .الحك  الم ق ض

 إذا ك ن وجه ال قض ق  م  عل  عدم الإختص ص س ا  ك ن إقل مي أو م ض عي فإن -
 .القض   تح ل أم م الجه ت القض     المختص 

  اتمن ق ن ن الإجرا365أ  نقض الحك  أو القرار دون إح ل  حسب نص الم دة  -
إذا ك ن قرار ال قض لا يتمت  كم  ه ب ل سب  لقرار المفترض إلا بحج    المدن   و الإداري 

يك ن ملزم للجه  القض     التي أحيل  له  القض  ، حيث يجب عليه  أن تطبق  نسب  ،فإنه
 . 1ف م  يتعلق ب لمس    الق ن ن   التي قطع  فيه  جه  أو محكم  ال قض حك  الإح ل 

أم ب ل سب  لآث ر الطعن ب ل قض المترتب  عن رفعه أم م مجل  الدول  الفرنسي،ل س        
 .الق ن ن  ه  ك نص ع م ي    آث ر الحك  الص در في الطعن ب ل قض عل  ال ح  المقرر في

 إن مجل  الدول  جرى في أول الأمر عل  تصف   ال زاع مب شرة و عدم الإح ل  إل      
 الق عدة المسل  به  أن الحك  الص در في مجل  الدول  كمحكم  محكم  الم ض ع، إذ أن

لقب ل  نقض لايج ز إلا عل  حج   نسب   بحيث تقتصر آث ره عل  الخص م في الدع ى س ا 
ذلك  الطعن أو برفضه بحيث أن الأحك م الص درة ب لرفض لا تتمت  إلا ب لأثر ال سبي معه،

 عن ب ل قض في ح ل  م  إذاّ  إست ف  الطعنيمكن لأطراف الطعن المرف ض أن يعيد الط
للمح     شروط القب ل ولا يمكن أن يحتج قبله  بسبق رفض الطعن، إذ ك ن  الق عدة ب ل سب 

درج   الع دي  أن تح ل القض   في ح ل  نقض الحك  المطع ن ف ه إل  المحكم  من ن ع و
الدول   أم م مجل  الإطلاقالمحكم  التي أصدرت الحك  الم ق ض فإن الق عدة ل س  به ا 
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مجل   إنم  تحدد المحكم  التي تح ل إليه  القض   لإع دة الفص  طبق للمب دئ التي يقرره 
 .1الدول 

  الفرنسي يجر  ولاي جد أ  إشك ل إذ ل  يحدد المشرع جه  معي  ، و ه   فإن مجل  الدول 
لعدم وج د ق عدة  ف ه، و ذلك المقضيعل  إح ل  القض   إل  ذات الجه  التي أصدرت الحك  

القض    لتي تح ل إليه  من ق اعد الإجرا ات تح ل دون ذلك، والق عدة المستقرة الآن ان الجه 
في  إليه  مجل  الدول  لإع دة الفص  فيه  ملزم  ق ن ن  بإحترام المب دئ الق ن ن   التي ي تهي

 .حكمه

 .لمبحث الثاني:مجلس الدولة كهيئة استشاريةا

 إلا أن مجل  الدول  ي فرد ب ل ظ ف  القض     فهي مهمته الأس س   والتي تميزه الأص       
فهي  ال اق  غير ذلك، فه  يتمت  ب ظ فته استش ري  لا تق  أهم   عن ال ظ ف  القض     أن

 .2تس ه  في الحد من الم  زع ت المحتمل تس ه  في تعزيز دول  الق ن ن، كم  

 وظ فته الاستش ري  يش رك في ص   الق ن ن إلي ج نب فمجل  الدول  من خلال      
 دست ر2ف008الم دة في دست ري  للم   م  الق ن ن   حيث ت  تكريسه  الأخرى،إثرا  السلط ت
 لأخ  ال زرا ، بعدا مجل تعرض مش ري  الق انين علي  المعدل والمتم  والتي ج   فيه 1996

 وه ته الم دة قد ال ط ي برأ  مجل  الدول ، ث  ي دعه  ر    الحك م  مكتب المجل  الشعبي
 حيث ج  ت ب لجديد1ف 142والم دة 0ف136الم دتين في8002تعديله  في دست ر  ت 

 الاستش رة حيث ك ن س بق  مقتصرا علي من اختص ص مجل  الدول  في مج ل ووسع 
  .الأوامر الص درة عن ر    الجمه ري  الق انين، أم  ألان فأصبح يشم  مش ري مش ري  

 العض    للق ن ن  المعدل والمتم  02-118م  رسه التعدي  الأخير من الق ن ن العض  ، وه ا
 .0م دته في 01-98

                                                             
 

2 -Jean Paul Costa,le conseil d’Etat dans la société contemporaine, op-cit , p 48 
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 المتبع  أم م والإجرا ات الأشك ل يحدد ال   2612-98المرس م الت في   رق  ن    م  
ه ا المبحث إلي  الاستش ر ،وس تطرق في الدول  بمم رس  الاختص ص ت ذات الط ب  مجل 

الدول  المطلب الث ني  مطلبين المطلب الأول مج لات وطب ع  ال ظ ف  الاستش ري  لمجل 
 . الإجرا ات المتبع  في ال ظ ف  الاستش ري 

 المطلب الأول : مجالات وطبيعة الوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة
إن المب درة ب لتشري  تأخ  ثلاث ص ر،إم  تك ن مشروع ق ن ن أو اقتراح ق ن ن أوأمر وال ظ ف   

بإقرارهن  فهن  مكنن  التشريع   قب  لمجل  الدول  تقتضي فحص ومراجع  ال ص ص الاستش ري 
الثلاث للمب درة للتشري ؟  المؤس  الدست ر  مجل  الدول  من دراس  وا دا  الرأ  ح ل الص ر

 اقتراحنننن ت أخرجنننن 0882،8000،8002،2016الدست ري لسنننن  ات   التعننننديلات إن  العلنننن منننن 
 .الجزا ر   الق انين خ رج مج ل استش رة مجل  الدول 

مجل   استش رة مج لات ال ظ ف  لمجل  الدول  نتطرق إلي ص رالمب درة ب لتشري  ومد  لتحديد
 .الدول  بشأنه 

 الاستشاريةالفرع الأول: مجالات الوظيفة 

مستمرا من  إن ال ظ ف  الاستش ري  لمجل  الدول  س ا  في الجزا ر أو فرنس  تعرف تط را     
  .خلال ت س   مج ل الاختص ص الاستش ر  لمجل  الدول 

ل شم   وس  من مج ل الاستش ر  2016وه ا م  ج   به التعدي  الدست ر  الجديد لس        
إلي مج لات  ر    الجمه ري ، و من خلال ه ا الفرع س تطرق مش ري  الأوامر الص درة عن 

 .إبدا  رأيه وطب ع  الق ن ن   له ا الرأ 
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 أولا:إبداء الرأي حول مشار ع القوانين

عهد  تعتبر مش ري  الق انين أه  ص ر مس هم  الحك م  في المج ل التشريعي، بحيث      
القض     وهي  لاتق  أهم   عن ال ظ ف  المؤس  الدست ر  الجزا ر  لمجل  الدول  بمهم 

ص   التشري  إلي  الاستش ري  في مج ل مش ري  الق انين، حيث أصبح يش رك في ال ظ ف 
 .ج نب السلط ت التشريع   والت في ي  وفي إثرا  الم   م  الق ن ن  

 02/119 الم دة أس سه الدست ر  ل ظ فته الاستش ري  في ومجل  الدول  الجزا ر  يأخ       
 مجل  ال زرا  بعد والتي نص :" تعرض مش ري  الق انين علي1996المعدل لس    الدست ر من

الشعبي" وه ته الم دة عدل   الأخ  برأ  مجل  الدول ،ث  ي دعه  ر    الحك م  مكتب المجل 
الاستش ري   لل ظ ف  تأس  الفقرة الث لث  حيث0ف002الم دة  وحل  محله 2016دست ر بم جب

 وص رت ص  غته  ك لت لي : لمجل  الدول  الجزا ر  في مج ل مش ري  الق انين

مجل  الدول ،ث  ي دعه  ال زير الأول  " تعرض مش ري  الق انين علي مجل  الدول  بعد رأ  
 ." حسب الح ل  مكتب المجل  الشعبي ال ط ي أومكتب مجل  الأم 

-01 المعدل والمتم 18-02وبج نب المرجع   الدست ري ،نجد الق ن ن العض   رق       
تتعلق به ته  حيث تضمن أحك م  1المتعلق ب ختص ص ت مجل  الدول  وت  م ه وعمله98

 في مش ري  الق انين يبد  مجل  الدول  رأيه ":التي ت ص04المهم ، ن كر م ه  الم دة الرابع  
  "الداخليضمن ن  مه  المحددة

 لإجنننننرا اتا بأشنننننك ل المتعلنننننق1998أوت88الصننننن درفي820-82 2الت فيننننن   المرسننننن م  مننننن أن
فقند جن   فني م دتنه الث ن ن  علني وجن ب إخطن ر مجلن  الدولن   وك ف  ته  في المج ل الاستش ر  

  .1الأمين الع م للحك م  وذلك بعد مص دق  مجل  الحك م  عليه  بمش ري  الق انين من قب 
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 إبداء الرأي حول الأوامرثانيا: 

وه ه  تعتبر الأوامر هي ص رة ال اضح  التي يش رك به  ر    الجمه ري  في التشري      
ال   م  الص رة له  أهم   كبيرة في المج ل التشريعي ن را لمك ن  ر    الجمه ري  في

س ده   تجدالدست ر  الجزا ر  ،لان ك  الأوامر تت  الم افق  عليه  من قب  البرلم ن ، و 
الجمه ري  أن يشرع  ب صه  " لر   2016س   من دست ر0ف008الدست ر  في نص الم دة 

أو خلال العط  البرلم ن    بأوامر في المس    الع جل  في ح ل  شغ ر المجل  الشعبي ال ط ي
 " 2بعد رأ  مجل  الدول 

الدول  لتشم   لمجل  قد وس  في مج ل الاستش رة2016والتعدي  الدست ر  الأخير لس        
الأوامر ، ولقد  الأوامر ، حيث ألزم ر    الجمه ري  بأخ  رأ  مجل  الدول  قب  إصدار

م  قش  وتعديلات كم   أحسن فعلا المؤس  الدست ر  الجزا ر ، لك ن الأوامر لا تك ن مح 
من الق ن ن 07ج  ت به الم دة  ه  الأمر ب ل سب  لمش ري  الق انين واقتراح ت الق انين وه  م 

التص ي  دون م  قش  علي الأوامر التي  الس ل  ال كر ب صه  "يطبق إجرا 16-12العض   
للم افق  عليه  ,وفق  لأحك م الفقرتين الأولي والث ن    يعرضه  ر    الجمه ري  علي ك  غرف 

 بك ملهه ته الح ل  لايمكن تقدي  أ  تعدي  يعرض ال ص  من الدست ر وفي008من الم دة 
دون م  قش  في الم ض ع ،بعدالاستم ع إلي ممث  الحك م  ومقرر  للتص ي  والمص دق  عل ه

-08والمتت  المعدل98-01الأخير للق ن ن العض    م  رسه التعدي  وه ا "اللج   المختص 
 حيث كرس ه ته الم دة الدست ري  ب صه في8002م رس 4الق ن ن العض   المؤرخ في 02

التي  الدول  رأيه في مش ري  الق انين ومش ري  الأوامر،حسب الشروط   مجل يبد4 "الم دة 
 "يحدده  ه ا الق ن ن العض   و الك ف  ت المحددة ضمن ن  مه الداخلي 
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 الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لرأي مجلس الدولة

 للرأ  الإلزام  الق ن ن   لرأ  مجل  الدول  يجب إظه ر الق ة  من اج  تب  ن الطب ع       
 مد  الالتزام به من جه  أخر  وه ا،وعل ه س ف الاستش ر  لمجل  الدول  في طلبه، وم 

 .الدست ري  والتشريع   نتطرق إلي الطب ع  الق ن ن   لطلب رأ  من خلال استقرا  ال ص ص

 يتمت  مجل  الدول  ب ختص ص ت استش ري : أولا:الاستشارة الإلزامية لرأي مجلس الدولة
مش ري  الق انين التي تب در به الحك م  ليتس  مج له إلي  ض ق  ،محص رة في إبدا  رأ  علي

،فقد استث ي ب قي  1الجمه ري  ، وعملا برأ  المجل  الدست ر   الأوامر الص درة عن ر   
الأخرى من مج ل الاستش رة حيث اعتبر أن الاختص ص ت الاستش ري   ال ص ص الق ن ن  

 هي عل  سبي 1996من الدست ر المعدل س   119مؤس  الدست ر  في الم دة ال التي أقره 
الدول   الحصر تتعلق بمش ري  الق انين دون س اه  وأن تحديد الاختص ص ت أخرى لمجل 

  ن يقصد 1996 من الدست ر المعدل س  153بم جب ق ن ن عض   ال اردة في نص الم دة 
الدول  تك ن في ح لتين  ه ف ن استش رة مجل م ه  تحديد اختص ص ت قض     أخرى، وعل 

     تك ن بخص ص الأوامر، الح ل  الأول  تك ن بخص ص مش ري  الق انين و الح ل  الث ن  
مجم ع  من ال ص ص م ه   وفي كلت  الح لتين ف ن الاستش رة إلزام   و م  ه  نص  عليه 

 أمر أو الجمه ري  عرض مشروع الق ن ن  ر    ألزم  الحك م  أو والتشريع  ،التي الدست ري 
 .أم م مجل  الدول  لإبدا  الرأ  ف ه

 الإلزامية بنص الدستور1

 في32ف002الدست ر الرأ  الاستش ر  لمجل  الدول  ب ل ص عل ه من خلال الم اد ن        
 من11ف080الق اني  الم دة طلب رأ  مجل  الدول  في مش ري  بإلزام   المتعلق 8002الدست ر

 .بشأن التشري  بأمر نف  الدست ر المتعلق  بإلزام   طلب رأ  مجل  الدول 
                                                             

الق ن ن الم ص ص المتعلق ب ختص ص ت  بمط بق يتعلق  0882م    08المؤرخ في  82/ ر ق ع/ م /ذ /02رق   رأ  -1 
 . 0882لس ه  07وت   مه وعمله للدست ر ج ر ع  الدول مجل  

تعرض مش ري  الق انين عل  مجل  ال زرا  بعد رأ  مجل   8002من التعدي  الدست ر  لس ه  0فقره  002ت ص الم دة  -2 
 الدول  ث  ي دعه  ال زير الأول حسب الح ل  مكتب المجل  الشعبي ال ط ي أو مكتب مجل  الأم .
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 الإلزامية بنص القانون 2-

 إلزام   طلب المتعلق بمجل  الدول  تتعدى98 -01من الق ن ن العض   09الم دة ت ص       
 من12الم دةوك لك  إل  إلزام   مجل  الدول  بإبدا  ورأيه عدم الامت  ع عن تقدي  الرأ  الرأ 

 وه  ن ع من التأ يد04الم دة   ال   ج  ت به فله  نف  التعبير82-00الق ن ن العض  ،
 إجب ر  لصح  وسلام  التسلس  التشريعي وه ا أخ  رأ  مجل  الدول  كأثر إلزام   عل 

 .00-82  المعدل والمتم  للق ن ن العض   02-08الأخير للق ن ن العض    التعدي  م ج   به

 الإلزامية بنص التنظيم3-

 أشنننننننك ل المحننننننندد0822-02-88فننننننني المنننننننؤرخ 82-820الت فيننننننن   المرسننننننن م تضنننننننمن      
ك ف  تهنننننن  فنننننني المجنننننن ل الاستشنننننن ر  أمنننننن م مجلنننننن  الدولنننننن  مننننننن خننننننلال نننننننص ،و الإجننننننرا ات

الأمننننين  إخطننن ر مجلننن  الدولننن  بمشننن ري  القننن انين منننن قبننن وج بننن  ه تننن  م نننه ب صننن 08المننن دة 
ع نننند اسننننتقرا  ه تننننه المنننن دة نجنننند  ننننه مصنننن دق  مجلنننن  الحك منننن  عل للحك منننن  وذلننننك بعنننند العنننن م

إخطننننننن ر مجلننننننن  الدولننننننن  منننننننن طنننننننرف الأمنننننننين العننننننن م للحك مننننننن  بمشننننننن ري  القننننننن انين  إلزام ننننننن 
 .من قب  الحك م  المص دق عليه 

 ثانيا:الاستشارة الاختيار ة لمجلس الدولة

  ن  الاخت  ري  م عدم ،المتفحص في ال   م الدست ر  الجزا ر  يجد أن الاستش رة     
 .دست ر من142ال ص ص الم  م  لل ظ ف  الاستش ري  لمجل  الدول  ال اردة في الم دة 

الاستش رة  ل  ي ص علي 12 ،4في الم دتين98-01ومن خلال الق ن ن العض        
الاخت  ري ، وك ا  تضم ه ال   م الداخلي لمجل  الدول  علي الاستش رة الاخت  ري  ، وه ا م 

المج ل الاستش ر  أم م  لأشك ل الإجرا ات وك فته  في المحدد98-261المرس م الت في   رق  
الدست ر  لر    مجل  الدول   مجل  الدول  ل  يشر إلي ذلك، ب لإض ف  إلي استبع د المؤس 

                                                                                                                                                                                                    

ح بأوامر في مس    ع جله في ح له " لر    الجمه ري  أن يشر 8002من التعدي  الدست ر  لس ه 0فقره  008ت ص الم دة -1 
 ." الشه ر مجل  الشعب ال ط ي أو خلال العطل  البرلم ن   بعد رأ  مجل  الدول 
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مه ري  استش رته  من قب  ر    الج من بين الشخص  ت التي ترأس مؤسس ت دست ري  ويمكن
 .الدست ر من008،002،007الح لات الم ك رة في الم اد  في

 :مدي إلزامية الآخذ برأي الاستشاري لمجلس الدولةثالفرع الثال

 عن مد  الاستش ر  لمجل  الدول  يتطلب الحديث عن الطب ع  الق ن ن   للرأ  إن الحديث
 طلبته؟ ملزم للهيئ  التيالزاميته ب ل سب  لط لب ه للأخ  به،وه  رأ  مجل  الدول  

الغم ض  تجدر الإش رة إلي أن الطب ع  الق ن ن   لرأ  مجل  الدول  الجزا ر  تعرف ن ع  من  
 ف ل ص والفرنس  ، ب للغ  العرب  1996من دست ر8ف 008ذلك من خلال نص الم دة  وي هر

رأيه مط بق، وان  إن العربي يستعم  عب رة " بعد الأخ  برأ  مجل  الدول  " وه ا يدل علي
 . ال ق  الحك م  ملزم  ومجبرة علي الاستش رة والأخ  برأ  المجل  في نف 

وه   نك ن  مجل  الدول  والتي تع ي بعد رأ après avis " ال ص الفرنسي ف نه يستعم  عب رة
  .به،ف ن ترجم  غيرصح ح  عدم الأخ  مط بق م يسمح للحك م  الأخ  أو رأ  غير أم م

تعدي   من خلال قد تدارك الأمر2016لكن المؤس  الدست ر  الجزا ر  في دست ر      
   008 الم دة و0ف 002ص  غ العب رة أو إعط  ه  الترجم  الصح ح  من خلال الم دتين 

تعلق الأمر بمش ري   س ا  " بعد رأي "إلي " بعد الأخذ برأي "حيث ت  تغير الص  غ  من 0ف
الدول  يش به الغم ض بسبب  رغ  التعدي  يبقي الأخ  برأ  مجل  لك ، الق انين أو الأوامر

آرا ه في ق  م  ال ث  ق الإداري  ذات  الط ب  السر  ال   تتس  به أرا  مجل  الدول  وعدم نشر
 . مجل  الدول  الفرنسي الق ن ن   ، وه  نف  الأمر في ب ل سب  لأرا  الص غ 

عدم  استش رة مجل  الدول  م دام له  الحري  فيم ف  دة لج   الحك م  إلي  ومن ه      
  ن من  الالتزام بآرا ه وه  هي مجرد تعقيدات إجرا    تؤثر علي عمل   سن الق انين، ل ا

وذلك بإضف    إع دة ال  ر في الطب ع  الق ن ن   للآرا  الاستش ري  لمجل  الدول  الضرور  
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غير مب شر  را  الاستش ري  هي أسل بالق ة الإلزام   عليه ، خ ص  أن سلط  إبدا  الآ
 .1لمم رس  السلط  الت    م 

 المطلب الثاني إجراءات ومضمون الدور الاستشاري لمجلس الدولة

حسب  إن ال ظ ف  الاستش ري  لمجل  الدول  تضبطه  مجم ع  من الإجرا ات تختل       
ذاط ب   علي نص المتبع ال ص المراد اخ  رأ  مجل  الدول  بشأنه ،ف لإجرا ات  طب ع 

نص  الم دة  ع د  ل س  هي نف  الإجرا ات المتخ ة علي نص ذا ط ب  استعج لي ،حيث
المج ل الاستش ر   أشك ل وك ف   الإجرا ات في تحدد عل  98-01من الق ن ن العض   41

وك ف ته   لأشك ل الإجرا ات المحدد2612-98المرس م الت في   ج   وقد"ت      عن طريق
ل  ي ضح بصف  واضح  إجرا ات  ه ا المرس م أن الاستش ر  أم م مجل  الدول  إلا ف  لمج ل

 الداخلي لتحديد ه ته الإجرا ات وه ا م  عمل  الاستش رة ، وال   أح ل بدوره إلي ن  م إتم م
ومضم ن الاستش رة  (الفرع الأول)الاستش رة في  س تعرض له من خلال ه ا المطلب إجرا ات

 . (فرع الث نيال)في 
 الفرع الأول: إجراءات الاستشارة

الاستش ري  من  ت  ول ال   م الداخلي لمجل  الدول  الجزا ر  الإجرا ات التفصيل   لل ظ ف 
تحديد الجه  المخطرة  من الفص  الث لث م ه ،حيث تطرق  إلي112إلي 77خلال م اده 

  .وطب ع  رق بته علي نص المعروض والإجرا ات المتبع 

 أولا :تهيئة المشروع

 وهنني الإجننرا ات التنني تسننبق عننرض النن ص علنني الجمع نن  الع منن  أو اللج نن  الدا منن  فنني     
 التقرينر عنداد وإعندادفني الإخط رواينداع الن ص وتعينين المقنرر  وتتمثن 82-00الق ن ن العضن   

  .المقرروا

                                                             
1 -ZOUIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique 

en Algérie, Editions Houma, Alger, 2005,p74 

 20ج ر ع  الدول مجل   أم مك ف  ته  في المج ل الاستش ر   الإجرا ات أشك لالمحدد  820- 82المرس م الت في    -2 
 .0882لس ه 
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 الإخطار1-
من 02الم دة  م  نص  عل ه وه  يخطر مجل  الدول  الجزا ر  من الأمين الع م للحك م     

بمش ري  الق انين من قب   يت  وج ب  إخط ر مجل  الدول  "حيث ج   فيه  98-261المرس م 
من ال   م 72م  أ دته الم دة  وه ا "الأمين الع م للحك م  وذلك بعد مص دق  مجل  الحك م  

 م دته. في02-08الداخلي لمجل  الدول  ، والق ن ن العض   

يمث  مش ري   الع م راج  إلي المج ل الضيق للاستش رة ال   الأمين واقتص رالإخط ر علي 
  .الق انين والأوامر فقط

الأمين الع م للحك م  ه  ال   يت لي مهم  إرس ل مشروع :النص وإيداعتسجيل الإخطار -2
الدول ، وال   ع  صر المل  المحتمل  إلي الأم ن  الع م  لمجل   الق ن ن أو الأمر وجم  

الزم ي وتتك ن ع  صر المل  المحتمل  من عرض الأسب ب، وت ق ع ت  يسج  في السج 
 . ال زير الأول إن وجد ال زرا  وتحك  

 عداد التقر ر3-

 تعيين مقرر 

مجل   يسج  الإخط ر ويسل  مشروع ال ص مرفق  ب لمل  الخ ص به حيث يق م ر         
المقرر حسب  ،ويت  تعيين 1من بين مستش ر  الدول  بم جب أمر الدول  الجزا ر  بتعيين مقرر

تتطلب الاستعج ل  م  تحدده الأم ن  الع م  للحك م  مم  يستش  م ه أن طلب ت الاستش رة لا
الحك م  الاستعج ل، أ  في  فإن تعيين المقرر يك ن من بين مستش ر  المجل ، أم  إذا طلب 

اللج   الدا م  بعد إح ل  المل  إل ه  مقرر يك ن من قب  ر   الح ل  الاستث     ، فإن تعيين ال
 .2عن طريق ر    المجل 

 

                                                             

 .من ال   م الداخلي لمجل  الدول  20الم دة  -1 
 .من ال   م الداخلي لمجل  الدول  000الم دة  -2 
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 ثانيا :مناقشة مشروع النص والبت في الرأي

التي يت   يعتبر إصدار الرأ  آخر إجرا  في العمل   الاستش ري  إذ تسبقه عمل   الم  قش      
عل  دراس   الب ، ف ه وت صب الم  قش ال   أعده المقرر، ومن ث   خلاله  م  قش  التقرير

وتت  ه ه الم  قش  إم   ب لأحرى مشروع ال ص ال   أعده المقرر والبحث في مك ن ته، أو التقرير
 تت  الم  قش  عن18-02الجديد  داخ  الجمع   الع م  أواللج   الدا م ،أم  في الق ن ن العض   

 .اللج   الاستش ري   طريق

 وإشهارهالدولة ٕثالثا : شكل رأي مجلس 

ال ص ص  يكت   شك  رأ  مجل  الدول  الجزا ر  الكثير من الغم ض وذلك ن را لغ  ب     
لك ن أرا ه تتس   التشريع   والت   م   التي تت  ول ه ا الم ض ع ه ا من جه  ومن جه  أخرى 

مجل   را ه الح ل ب ل سب  لأ حت  تك ن مح  دراس  وتمح ص كم  يت  نشره  بط ب  السري  ولا
 .الدول  الفرنسي التي يت  نشر بعضه  عل  الأق 

 شكل رأي مجلس الدولة1-

 المرس م إلي شك  رأ  مجل  الدول ،أم  من الق ن ن العض   لمح 12الم دة     
يدون "ب صه   08فل  ت ص م اده س   واحدة م ه  علي شك  رأ  وهي الم دة261-198الت في  

من قب  ر    مجل   تقرير نه  ي يرس  إل  الأمين الع م للحك م رأ  مجل  الدول  في شك  
التقرير ب  تطرق إلي  أم  ال   م الداخلي لمجل  الدول  فإنه ل  يتطرق إل  شك  "الدول 

إل  إثرا   التي ترمي إم  م ه وال   يتضمن الاقتراح ت82مضم نه من خلال نص الم دة
مقتض  ت يصرح بعدم دست ريته  ،   دم  يحت   عل م  إل  سحبه عإم  إل  تعديله  و إال ص  و 

شك  خلاص  يت ص  إليه  المجل  التي  وب لت لي يك ن شك  رأ  مجل  الدول  الجزا ر ، في
 :تتخ  أحدى الص ر الثلاث  الت ل  

 .ص لح ب لت لي إع دة ص  غته من جديد مشروع غير-

                                                             
  1-المادة 8 المرسوم التنفيدي رقم81- 268نصت على شكل عن شكل رأي مجلس الدولة في موضوع الإستشارة.
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 .البرلم نمشروع به أخط   بس ط  يمكن تصل حه  قب  عرضه عل  -

 .الإثرا  وعرض المشروع عل  البرلم ن-

المشروع  الثلاث  لشك  رأ  مجل  الدول  الجزا ر  تعبر عن م افق  المجل  عل  ه ه الص ر
 .جز    أورفضه كل    أو

 إشهار رأي مجلس الدولة2 -

 ت أرا  مجل  الدول  الجزا ر  من عدمه  من الأم ر المسك ت ع ه  أوالتي  نشر يعتبر     
لمجل  الدول   إغف له  س ا  في ال ص ص التشريع   أو الت   م  ، ب  حت  في ال   م الداخلي

تج به الخ ض في  أن سري  أرا  مجل  الدول  قد ال   ل  يتطرق إل  ه ا الم ض ع، م 
تعط ه مج لا واسع  لإبدا   الاصتدم ت الس  س   التي تث ر بشأن ال ص ص التشريع   وب لت لي

ح ل  عدم الأخ  برأ  مجل   ك  م ض ع  ، كم  ترف  الحرج عل  الجه  المستشيرة فيرأيه ب
 .الدول 

 .الفرع الثاني:مضمون الاستشارة المقدمة من مجلس الدولة

 إن الهدف من مش رك  مجل  الدول  في العمل   التشريع  ، ه  إحداث انسج م بين      
ه ته  ،ون را لخل  ال ص ص الق ن ن   التي ت ضح 1ال ص ص الق ن ن   وتج ب تص دمه 
ب لرج ع إلي  أم 82-820أو المرس م الت في  ،98-01المش رك  س ا  في الق ن ن العض   

  .ن  م الداخلي لمجل  الدول  فل  يبين بص رة واضح  ه ته المش رك 

 ال ص أن مراقب  مشروع ال ص لاتخرج عن مج لين مراقب  شكل   لمشروع ويمكن تص ر
 .والمج ل الث ني مراقب  م ض ع   لمشروع ل ص

 الرقابة علي صفات الشكلية :أولا

في  إن الرق ب  الشكل   لمجل  الدول  الجزا ر  لمشروع ال ص المعروض عل ه تتجسد     
ف ه كم   مشروع أمرحتي يتس   له إبدا  الرأ  طب ع  مشروع ال ص إن ك ن مشروع ق ن ن أو

                                                             

 .000دار الخلدون   لل شر والت زي  صفح  8008 8ط هر الحسين ,الق ن ن الإدار  والمؤسس ت الإداري  ط -1 
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وت ريخه   والتأشيرات ال اردة في ال ص فيتأ د من صح  أرق مه يفحص المقتض  ت ، 
المرجع  ت  ومض مي ه ، ومد  ارتب طه  ب لم ض ع، وفي ه ا الصدد يمك ه ح ف احد 

 .الق ن ن   أو إض ف  أخر  ذات صل  بمشروع ال ص

 تتصرف الرق ب  الشكل   إلي الص  غ  فيراقب المجل  ص  غ  م اد ال ص ف ق م ه   ومن
 .إزال  أ  لب  أو غم ض في العبرات ال اردة فيه ب

 مراقبة طبيعة النص1-

أو  الرق ب  علي طب ع  ال ص ت صب علي طب ع  مشروع ال ص إذا ك ن مشروع ق ن ن     
إلي  حتي يتس   له إبدا  الرأ ، فمجل  الدول  ه   ي به الجه  ط لب  الاستش رة مشروع أمر

في  ك ن ال ص عب رة عن مشروع وان م ض عه يدخ أ  مج ل ي تمي ه ا ال ص ،فإذا 
ص  غته في  المج ل اللا ح  ، ف ن مجل  الدول  يمكن له أن يرج  ال ص إلي الحك م  لإع دة

 1شك  ت    

 مراقبة الصياغة والشكل2-

ف ق م  ت صرف رق ب  الشك  إلي الص  غ  ، فيراقب مجل  الدول  ص  غ  م اد ال ص     
ترابط بين  تأويلات مت  قض  في العب رات ال اردة ف ه ، م  يراقب مد  بإزال  أ  غم ض أو

إليه  ه ته الق عدة  الق عدة الق ن ن   الجديدة وال ص ص الم ج دة من قب  ، والتي س ف تض ف
لل ص ص المعروض   الجديدة وهي رق ب  ضروري  تهدف إلي رف  ج دة الص  غ  الق ن ن  

  .علي ه ا الأخير

 القواعد الإجرائيةمراقبة 3-

إعداده   تتمث  في الرق ب  عل  ك  الإجرا ات ال اجب إتب عه  من قب  الحك م  ع د   
لمشروع نص، كإجرا ات الاستش رة الضروري  قب  عرض ال ص عل  البرلم ن،إذ ك ن الق ن ن 

                                                             

صفحه  8008سعيد السيد عل  مجل  الدول  ودوره في ص  غ  التشريع ت والرق ب  الدست ري  واحد دار الكت ب الحديث  -1 
80 . 
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رق ب  مجل  الدول   يلزم الحك م  أخ  رأ  جه  معي   بخص ص مسأل  م  ،وقد تجسدت
من الجه  المختص  التي  ا ر  علي مراع ة الق اعد الإجرا    في التأ د من الإخط ر وردالجز 

 :حيث ج   فيه 98-261من المرس م 02حددته  الم دة 

 يت  وج ب  إخط ر مجل  الدول  بمش ري  الق انين من قب  الأمين الع م للحك م  وذلك بعد" 
الداخلي  من ال   م87-02،وأع دت التأ يد عل ه الم دة "مص دق  مجل  الحك م  عليه  

الأمين الع م  لمجل  الدول  ب صه  " يخطر مجل  الدول  من قب  ر    الحك م  عن طريق
في نسختين عل   للحك م  ال   يسهر عل  إرس ل جم   ال ث  ق المتعلق  بك  مشروع ق ن ن 

راج  إل  المج ل   م للحك م  وذلكوب لتي انحصرت جه  الإخط ر في الأمين الع "الأق 
فأهم   الرق ب  عل  مدى  الضيق للاستش رة ال   يمث  مش ري  الق انين والأوامر فقط ، وب لت لي
  .1لمجل  الدول  واسع  مراع ة الق اعد الإجرا    لا ت هر إلا إذا ك ن المج ل الاستش ر  

 مراقبة مدي مراعاة قواعد الاختصاص4-

الدست ر    الجزا رأن الجه  المكلف  بمراع ة احترام ق اعد الاختص ص هي المجل نجد في      
من قب  الجه   وه ا لا يم   مجل  الدول  من التطرق إلي مد  احترام ق اعد الاختص ص

         الاختص ص بشك  التي طلب  الاستش رة ب  أنه يحرص علي احترام الحك م  لق اعد
واللا ح  وه ا م  ج  ت به  أوبأخر، والمؤس  الدست ر  الجزا ر  حدد مج ل ك  من الق ن ن 

لا يمكن للسلط  الت في ي   بحجزه  م ض ع ت للمشرع 2من الدست ر الجزا ر  000الم دة
 عن التشري  ب صه في الم دة عن طريق اللا ح  التي جعله  تشم  ك  م  ه خ رج ت   مه 

المس    غير المخصص  للق ن ن، ي درج  جمه ري  السلط  الّت   م   فييم رس ر    ال3143
 ."لل زير الأول تطبيق الق ن ن في المج ل الّت   مي اّل   يع د

 
                                                             

محمد أحمد، دور مجل  الدول  في المج ل التشريعي دراس  مق رن  دار ال هض  للطب  وال شر والت زي  الق هرة  م ص ر -1 
 . 085صفح   8007

  2- الم دة من000 من التعدي  الدست ر  لس   8002 ، الجريدة الرسم   ،العدد 00. 
 من نف  الدست ر. 000الم دة من -3 
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 ثانيا: الرقابة علي صفات الموضوعية

وه ته  يق م مجل  الدول  بتدقيق علي ال ص المعروض عل ه أث    وظ فته الاستش ري      
القض     ، والتي  الرق ب  تتس  مق رن  م  رق بته في مج ل الم  زع ت أث    وظ فتهال  ع   من 

تتعد  إلي رق ب  الملا م   تك ن فيه  رق ب  مشروع   فقط ، أم  أث    ال ظ ف  الاستش ري  فإنه 
 . وجه  ن ره من تقدير لل ق    لان مجل  الدول  ه   دوره مستش را للحك م  ، فه  يعبر عن

 بة مدى مراعاة القواعد ذات القيمة الدستور ةمراق

 إن مجل  الدول  أث    مم رسته ل ظ فته الاستش ري  في مج ل الرق ب  علي دست ري      
ح ل  الق انين يستأن  بأحك م المجل  الدست ر  ، وعل ه فإن مم رس  مجل  الدول  لرق بته

يجسد ضم ن   د ذات الق م  الدست ري مدى احترام ال ص ص الق ن ن   لأحك م الدست ر والق اع
لا تك ن مح  عدم  ق ن ن   كبيرة للحك م  والبرلم ن من أن مش ري  الق انين واقتراح ت الق انين

 .دست ري  من قب  المجل  الدست ر  

 الق ن ن م  الهيئ  الدست ري  المختص  بمدى مراقب  مط بق  رغ  أن المجل  الدست ر  ه      
و مش ري   يم   مجل  الدول  لإبدا  رأيه ح ل دست ري  مش ري  الق انين الدست ر فه ا لا

ق انين ب  مجرد  الأوامر التي تعرض عل ه، ذلك أن ه ه ال ص ص ل  تص  بعد إل  ك نه 
المجل  الدست ر  في  وه   تتداخ  مه م مجل  الدول  م  مه م مش ري  ق انين أومش ري  أوامر
 .ن ن  مراقب  دست ري  ال ص ص الق 

الدول   ق انين ب  مجرد مش ري  ق انين أو مش ري  أوامر وه   تتداخ  مه م مجل    نه      
فقط في  ه   المجل  الدست ر  في مراقب  دست ري  ال ص ص الق ن ن  ، ف لاختلاف م  مه م

 .المرحل  التي تتدخ  فيه  ك  مؤسس  دست ري 
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 القانونيةمراقبة مدي مراعاة تدرج القواعد 2-

إل   مراقب  مجل  الدول  لمشروع ال ص من حيث ق اعد الاختص ص، ي صرف بعد     
 مراقب  مدى احترام ال ص لتدرج الق اعد الق ن ن  ، وه   يتق ط  عمله م  عم  المجل 

  .الدست ر  في رق بته عل  دست ري  الق انين

مم رس   السلط ت والهيئ ت العم م   فيإن ق عدة تدرج الق اعد الق ن ن   تهدف إل  احترام     
مختل   تج ن  بين الدست ر ،وذلك بهدف إحداث لمبدأ تدرج الق اعد الق ن ن   في بعده أعم له 

بحك   الدول  الجزا ر   ال ص ص الق ن ن   المشكل  لل   م الق ن ني للدول ،  وان ك ن مجل 
ب ض ح أث     والأوامر،ف نه لايتجلي لاستش رة الضيق ال   ي حصر في مش ري  الق انين مج لا

ذات  ال ص ص الق ن ن   وعلي رأسه  الق اعد رق بته لمد  تدرج الق انين لأنه لايشم  اغلب
 . المصدر الدست ر  

 مراقبة مدي مراعاة القانون الدولي والمعاهدات3

 للق ن ن  مجل  الدول  الجزا ر  حين مراقبته عل  مدى مراع ة ال ص المعروض عل ه إن     
 ج   فيه  " م ه والتي150الجزا ر  من خلال نص الم دة  الدولي فتجد س ده في الدست ر

عليه  في الدست ر  المع هدات اّلتي يص دق عليه  ر    الجمه ري  ،حسب الشروط الم ص ص
ر    الجمه ري  تأتي  تسم  عل  الق ن ن "أ  أن المع هدات الدول   المص دق عليه  من قب 

الأدن  الق عدة التي تعل ه  ولا  رتب  من الق انين والت لي يجب أن تحترم الق عدة الق ن ن  أعل  م
المعروض عل ه أن لا يتع رض م   تخلفه  ، فيتعين مجل  الدول  أث    فحصه لمشروع ال ص

 .الق انين المع هدات الدول   التي له  حج   أعل  عن
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 الخاتمة :

 القض     وإختص ص ت مجل  الدول  ت    دراس  م ض ع م كرة ال هه   ت  ول      
الإدار  في  الدول  الركيزة الأس س   التي يق م عليه  القض   مجل  بحيث يعتبر، والاستش ري 

وس  دة الق ن ن من  ن  م ازدواج   القض  ، فه  ي هض بدور أس سي في حم ي  مبدأ المشروع  
  .الدول  ج نب السلط ت الع م  فيالاعتدا ات التي يمكن أن تق  عل ه من 

لتي مر به  القض   الإدار  مر مجل  الدول  ع د نشأته بعدة مراح  ومحط ت ت ريخ   ، ا  
إلي غ ي  التعدي  الدست ر  لس   1830الفرنسي س    الجزا ر ومد  تط ره م   الاحتلال في

 .تعديلين دست رين م   الاستقلال م  أه ته بعدة ال ين ه1996و1989
 هيئ  مق م   عن تأس   مجل  الدول 1996وبإعلان المؤس  الدست ر  في تعديله لس        

بشري  متخصص   لأعم ل الجه ت القض     الإداري ، متخصص  ومستقل  له  ت     وه كل 
وقض     تحرص علي  لتتلا م م  ح ج  الجزا ر إلي مؤسس ت ق ن ن  152بم جب الم دة ،
 .س بقي ال كر المب دئ الجديدة التي تضم ه  التعديلين الدست رينتحقيق وتجسيد 

 الأس  التعرض إلي مفه مه عن طريق التعريف به واست دن  في ذلك عل  ت  وب لك   
         مص لحه الق ن ن   الع م  التي أنشأ عليه  مجل  الدول  الجزا ر ، ث  انتقل   إل  دراس 

ه ته الدراس  في الفص  الث ني لاختص ص ت مجل  الدول   كم  تعرض ،  وتشكيلاته البشري 
 وت  تطرق إلي وظ فته القض     ودوره  الفع ل في ب    دول  الق ن ن  قض     واستش ري   هيئ 

وال ص ص 152ب عتب ره الجه  القض     العل   في القض   الإدار  وه ا م  نص  عل ه الم دة 
 . في دراس  اختص صه القض  يالق ن ن   و الاجته دات القض     

الص درة  مجل  الدول  يعقد له الاختص ص كمحكم  ث ني درج  ب ل سب  للأحك م الابتدا       
الدول  وفي بعض  لمجل 98-01من ق ن ن العض   10عن المح    الإداري  وفق  للم دة 

آخر درج   محكم  أول و  الح لات المحددة حصرا ب ص الق ن ن صلاح   ال  ر في الطع ن 
 محكم  ق ن ن من خلال الفص   ويعقد له الاختص ص من نف  الق ن ن 10طبق  ل ص الم دة 

 .في الطع ن ب ل قض
الجزا ر   ولقد تبين أن طريق الطعن ب ل قض في الم دة الإداري  جديد بحيث عرفه القض       

ورغ  أهميته  الطعن  اأن ه من الق ن ن المتعلق بمجل  الدول  ،إلا11لأول مرة بم جب الم دة 
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نه  ي وب عتب ر مجل  الدول   إذا ك ن القرار فه  ضيق جدا، لأن الطعن ب ل قض لايك ن إلا
يمكن الطعن ب ل قض أم م  ع ه ولا ق ضي استئ  ف فإن غ لب   القرارات ال ه     تك ن ص درة

 مجل  الدول  في قرارات ص درة .
فيؤاخ  عل   الجزا ر   الاستش ري  لمجل  الدول  تص ص تأن م ض ع الاخوفي م يتعلق        

مج ل  المشرع انه حصر استش رة المجل  من قب  الحك م  ح ل مش ري  الق انين فقط، ويعتبر
محدود جدا مم  أ د الدور الاستش ر  الضع ف للمجل  وعدم فع ليته، ب لإض ف  إل  الطب ع  

  التي تعطي الحري  لص حب المشروع الق ن ني الق ن ن   التي تتمت  به  آرا  المجل  الاستش ري
للمجل  .ل ا ك ن من  الاستش ري  دمه .   ه ا شك  إص ب  لل ظ ف في الأخ  به  من ع

ال ص ص الدست ري   ذلك بتعدي  ي الإط ر الق ن ني له ه ال ظ ف الضرور  إع دة ال  ر ف
الكثير من المس    الق ن ن   التي واسترج ع  م   وجعله  م سجم  ف م  بي ه  |والتشريع   والت  

الاعتب ر للدور  ن را لدرج  أهميته ،ورد-أح له  التشري  أوالت     عل  ال   م الداخلي
المراس   وذلك  ومش ري  الاستش ر  للمجل  بت س   مج ل اختص صه ل شم  مش ري  الأوامر

لس بق  .وك ا تحديد الطب ع  بتخص ص م دة تشير إل  وج ب ه إبدا  الرأ  فيه  لتدع   الرق ب  ا
الق ن ن   للرأ  الاستش ر  لرف  ك  غم ض عن الآث ر المترتب  ع ه وتج ب ك  التأويلات 

الرأ  ال    أن الاهتم م بمصير المحتمل  بتكري  م دة تشير إل  إلزاميته من عدمه  غير
ت جب عل   يصدر عل  شك  تقرير نه  ي لن يتحقق إلا من خلال إضف   الق ة الإلزام  

فم  الف  دة في تكري  الط ب  الإلزامي لإجرا   ع رض المشروع احترام م ت ص  إل ه المجل 
الاستش رة ح ل مش ري  الق انين دون تكري  نف  الط ب  الإلزامي عل  الرأ  الص در عن 

 مجل  الدول .
الاستش ر  من حيث تضمين الآرا  الاستش ري  في الأحك م القض     لك ن الاختص ص      

يدع  أحك م القض  ، من خلال الامت  ع عن التعرض لمس    سبق الفص  فيه  قض    ، لأن 
الأحك م القض     تتمت  بحج   الشي  المقضي ف ه، كم  أن الإدارة تك ن حريص  عل  ت في  

ت في  حك  قض  ي  أحك م القض   من خلال طلب رأ  استش ر  من مجل  الدول  عن ك ف  
التي ج  ت عل   008ل  يزود مجل  الدول  الكثير إلا في الم دة  8002فإن دست ر مجملا 

 في الس    الع جل  في ح ل  شغ رالمجل  الشعبي ر    الجمه ري  أن يشرع ب لأوامر :أنه
 .مجل  الدول  رأ ال ط ي، أو خلال العطل  البرلم ن   بعد 
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 الواجب يقدم على أساسها بعض الاقتراحات نتيجةإلى ما توصل إليه الباحث من نتائج،      
 :تداركها من قبل المشرع و التي يوجزها في النقاط التالية

إدخ ل إصلاح ت عل  ن  م مح فظ الدول  وذلك بتحديد دوره بدق  وحصر وظ  فه في  أولا:
بدأ المج ل القض  ي دون الاستش ر  کي يتس   له الق  م ب لدور الم  ط به والمتمث  في تأ يد م

س  دة حك  الق ن ن و حم ي  الحق ق والحري ت من خلال التحلي  المت اص  و البحث عن الحك  
 .الق ن ني السل   و ابتداع المب دئ الق ن ن  

 ب ل سب  لاختص ص ت مجل  الدول  كق ضي أول وأخر درج  يطرح إشك لات ق ن ن  ثانيا:
 في م يلي:متمثل  

انته ك مبدأ التق ضي عل  درجتين بإلغ   طريق  ع دي  من طرق الطعن المكرس  ق ن ن  -
وه الاستئ  ف. مم  يؤد  إل  عدم تك فؤ الفرص بين المتق ضين في مج ل القض   الع د  

 والقض   الإدار . 

 تعقيد الإجرا ات القض     في الم دة الإداري  و تط ي  زمن الخص م  ل ج د مجل  واحد -
 .يتكف  بك  القض ي  عل  المست ى ال ط ي

أم  ب ل سب  لاختص ص مجل  الدول  كجه  لقض   الاستئ  ف يترتب ع ه تعقيدات  ثالثا:
 ق ن ن   أهمه : 

  قض     عل   تم رس دور هلمجل  الدول  من محكم  ق ن ن وج الطب ع  الق ن ن   تغيير -
في الطع ن حيث أنه يبدو ظ هري  عل   وق    تهت  ب لفص  محكم  إل التق ي  والاجته د 

مجل  الدول  مم رس  وظ ف  التق ي  ب عتب ره جه  استئ  ف. إلا أن التق ي  الحق قي والمطل ب 
 يم رس فقط من خلال وظ ف  ال قض كم  ه  عل ه الح ل عل  مست ى المحكم  العل  . 

ل زاع وه  م  يتع رض م  مبدأ تقريب القض   القض   عل  المتق ضين وتط ي  عمر ا إبع د -
 من المتق ضين. 
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تئ  ف الدول  وتح يله إل  مح ک  اس إلغ   وظ ف  الاستئ  ف ب ل سب  لمجل  سنالأحوعل ه من 
 ور القض  ي بين هرمی جه ت القض  دل ه الح ل بفرنس  كفي  بت حيد الع مستقل  كم  ه 

 .الدول  ل المحكم  العل   ومج

 الت س   في التشكيل  القض     لمجل  الدول ، حت  يستط   الس دة المستش رين تب دلنننن  رابعا:
ال  ر ومم رس  وظ فته  القض     بك  أريح  ، كم  نرج  من المشرع الفص  بين  وجه ت
القض     والتشكيل  الاستش ري ، حيث ك   نأم  في المراجع  الدست ري  الأخيرة لس    التشكيل 
 ك ن بمث ب  الإصلاح الش م  ل   م مجل  الدول  كك ،س ا  من حيث الاختص ص تأنت2016

 .القض     أو ال ظ ف  الاستش ري 

من خلال خلق فرع عل  مست ى المدرس  العل    ،إع دة ال  ر في تك ين القض ةخامسا:نننن 
يختص في تك ين قض ة إداريين تك ي   متخصص  يتم ش  وخص ص   واستقلال  للقض  

ولا يتأت  ذلك إلا من خلال اخت  ر أس ت ة مك نين ذو  الكف  ة  ،الق ن ن والقض   الإداريين
 الميدان الإدار ، والسهر عل  عقد ندوات وملتق  ت علم   قصد مع لج  وم  قش  الع ل   في

يج د الحل ل للمش    الق ن ن   التي تطرح عل  القض   الإدار ، ول   من أج  الحص ل  وا 
 .فقط كم  ه  الح ل في بعض الج مع ت الجزا ري  لشه داتعل  ا

، فيؤاخ  موضوع الإختصاصات الإستشار ة لمجلس الدولة الجزائري أما فيما يخص  سادسا:
ويعتبر ،استش رة المجل  من قب  الحك م  ح ل مش ري  الق انين فقط أنه حصر عل  المشرع 

مج ل محدود جدا مم  أ د الدور الإستش ر  الضع ف للمجل  وعدم فع ليته، ب لإض ف  إل  
الطب ع  الق ن ن   التي تتمت  به  أرا  المجل  الإستش ري  التي تعطي الحري  لص حب المشروع 

ن الق ن ني في الأخ  به  من عدمه ، ك  ه ا شك  إص ب  ال ظ ف  الاستش ري  للمجل ، ل ا ك 
ال ص ص الدست ري   بتعدي الق ن ني له ه ال ظ ف  وذلك من الضرور  إع دة ال  ر في الإط ر 

 ن   التي ق نوإسترج ع الكثير من المس    ال ف م  بي ه  سجم تشريع   والت   م   وجعله  م وال
مجل  للدور الإستش ر  للد الإعتب ر    عل  ن را لدرج  أهميته ، ور أح له  التشري  أو الت  
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وذلك بتخص ص م دة تشير   الأوامر ومش ري  المراس مش ري    صه ل شم بت س   مج ل إختص
إل  وج ب   إبدا  الرأ  فيه  لتدع   الرق ب  الس بق ، و ك ا تحديد الطب ع  الق ن ن   للرأ  
الإستش ر  لرف  ك  غم ض عن الآث ر المترتب  ع ه وتج ب ك  التأويلات المحتمل  بتكري  

دة تشير إل  إلزاميته من عدمه  غير أن الإهتم م بمصير الرأ  ال   يصدر عل  شك  تقرير م 
نه  ي لن يتحقق إلا من خلال إضف   الق ة الإلزام   ت جب عل  ع رض المشروع إحترام م  

ح ل مش ري  الط ب  الإلزامي لإجرا  الإستش رة   ، فم  الف  دة في تكري ت ص  إل ه المجل
 الط ب  الإلزامي عل  الرأ  الص در عن مجل  الدول .  ف ون تكري  نالق انين د
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 :قائمة المراجع 

 :رسميةالنصوص ال -أولا

 الدستور: -أ

 ورستدار دصن إيتضم 1996 /12 /7في ؤرخ م، 438-96م قر  سي وم رسرم -1
، 76دد ع،ج ر، 28 /11/ 1996  عليه بإستفت ، المص دق  1996الجمه ري  الجزا ري  

ل الدست ر،ج يدتعن يتضم، 2008/11/15في ؤرخ م 19/08م ب لق ن ن متمدل ومع، 1996
 2008.، 63دد عر،
وال   يتعلق بإصدار نص  0882-08-07المؤرخ في 002-82المرس م الر  سي رق  -2

 .0882لس    72،ج ر ع 0882-00-82تعدي  الدست ر المص دق عل ه في 
يؤسس مجلس المحاسبة يكلف "التي ت ص 1996من دست ر 170حسب نص الم دة  - 3

 .... بالرقابة البعدية لأموال الدولة
 :مث ل عن ه ه الهيئ ت نجد -0
 عل  أنه1996من تعدي  دست ر 171المجل  الإسلامي الأعل  حيث ت ص الم دة  -
 ". ...يؤسس لدى رئيس الجمهور ة مجلس إسلامي أعلى"
 مرج  س بق1996من دست ر ،179المجل  الأعل  للأمن، ال   نص  عل ه الم دة  5-
ور ستدار دصن إيتضم 7 /12/ 1996في ؤرخ م، 96-438م قر  سي وم رسرم-2

، 76،1996ددع،ج ر، 82/00/0882  عليه بإستفت ،المص دق  1996الجمه ري  الجزا ري  
دد عالدست ر،ج ر، ليدتعن يتضم، 2008/11/15في ؤرخ م 19/08م ب لق ن ن متمدل ومع
63 ،.2008 
 النصوص التشريعية: -ب

 القوانين العضوية:-0

   ف  ت تعيين و شروط المحدد8000-02-88،المؤرخ في025-00المرس م الت في   رق -0
 مستش ر  الدول  في مهم  غير ع دي .
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المح مين،الأطب  ،المح سبيين،  ومن ه ه الم  م ت نجد م  م 01/98الق ن ن العض   رق -8
 ومن خلال خص  ص وصلاح  ت الم  م ت المه    نست تج أن قرارته  تعتبر قرارات إداري .

المتعلق ب ختص ص ت مجل   0882-05-00المؤرخ في  00-82الق ن ن العض   رق   -0
 المؤرخ في 00-00الق ن ن العض   رق -5 .0882س    07الدول  وت   مه وعمله ج ر ع 

المتعلق  0882-05- 00المؤرخ في 00-82يعدل ويتم  الق ن ن العض    8000ي لي   82
 .8000لس    00ب ختص ص ت مجل  الدول  وت   مه وعمله ج رع 

ويعدل ويتم  الق ن ن العض    8002م رس  0المؤرخ في  08- 02الق ن ن العض   رق   -0
ص ت مجل  لدوله وت   مه وعمله المتعلق  ب ختص  0882م    00المؤرخ في  00.82رق  

 .8002لس ه  05ر ع   ج
 :العادية القوانين-1

مؤرخ 07/90أحك م لق ن ن  يخص بعض1993/10/26مؤرخ في93-13 مرس م تشريعي رق-0
 .28، عدد1993ج ر الص درة س    1993/04/03في 

 الق اعد الع م  المتعلق  ب لبريد يحدد2000/08/05في مؤرخ2000-03رق  ق ن ن -8
 .02عدد 8000ر الص درة س  الم اصلات السلك   واللاسلك   ج 

المدن    الإجرا اتالمتضمن ق ن ن  8002-08-85المؤرخ في  08-02الق ن ن رق   -00
 .8002لس    00-88الص درة بت ريخ  80،ج ر ع  والإداري 

الص درة س   يتعلق ب لبلدي ، ج ر 06/22 /2011 ،مؤرخ في10/11ق ن ن رق  -00
 .07عدد8000

، الص در 00، جريدة رسم   عدد 8002م رس س    02المؤرخ في 00/ 02رق  الق ن ن -05
 .8002م رس 07في 

المتعلق ب ل قد والقرض ج رالص در 2003/08/26المؤرخ في 00-00مرأ -00:رالأوام-8
ج ر الص درة 2010/8/26مؤرخ في10-04،معدل ومتم  ب لأمر 58عدد 2003س   

 .50، عدد  2010س  
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 43،2003يتعلق ب لم  فس ، ج ر،عدد 19 /2003/07مؤرخ في03-03أمر رق   -08
،وب لق ن ن  36،2008ج ر،عدد 2008/06/25مؤرخ في ،12/08،معدل ومتم  ب لق ن ن رق  

 .02،8000ج ر، عدد2010/08/15مؤرخ في ،10-05رق  ،
والمتم  ب لق ن ن  المعدل 02ج ر ع  0882-02-08المؤرخ في  85-82الأمر رق  -00

 07المتضمن صلاح  ت المحكم  العل   ت   مه  و اختص صه  ج رع  08-00العض   رق  
 .8000لس   

 النصوص التنظيمية:-ج

 لق  منننن  المجنننن ل  ،المحنننندد0222-00-88فنننني المننننؤرخ007-22رقنننن  الر  سنننني المرسنننن م-1
 .02ددالإقل مي،ج رع اختص صه القض     و 

المتعلق ب ظ ف  الأمين الع م لل زارة، 1997/01/4مؤرخ في ال 01/97رق  ر  سيالمرس م ال -8
 .0887س   0ج ر عدد

مجل   والمتضمن تعيين أعض   1998م   30المؤرخ في98-187رق  المرس م الر  سي -0
 .(00ص 80عددر  ) جالدول ،

يحدد صلاح  ت مص لح ر  س   2001/06/22مؤرخ فيال197-01 ر  سي رق المرس م ال -0
 .2001ج ر ،40الجمه ري  وت   مه ، عدد

يتعلق بسلط  التعين والتسييرالإدار  27 /03/ 1990مؤرخ فيال 99/90ت في  الالمرس م  -5
المركزي  وال لاي ت والبلدي ت والمؤسس ت العم م   ذات الط ب   ب ل سب  للم ظفين وأع ان الإدارة

 .0880س    00دعد الإدار ، ج ر
ال   يحدد ه     الإدارة المركزي   1990/06/23مؤرخ فيال188/90ت في  المرس م ال -2

 . 0880س  82 في ال زارات، ج رعدد وأجهزته 
المتعلق بتطبيق ال ص ص 1997/07/24مؤرخ في ،97-265أن ر مرس م ت في   رق   -7

المرتبط  في مج ل التخط ط بمم رس  الصلاح  ت والمه م وبتسيير اله     وال س    
 .نوالم ظفي
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المعروض  أو إح ل  جم   القض ي  المسجل   لك ف  ت ،المحدد028-82المرس م الت في   رق -2
 .0882لس    20 ددعل  الغرف  الإداري  للمحكم  العل   إل  مجل  الدول  ج ر ع

الاستش ر   في المج ل ،المحددلإشك ل الإجرا ات وك ف  ته 820-82المرس م الت في   رق   -8
 .0882لس    20ع  الدول  ج رأم م مجل  

المتضمن إنش   الجزا ري  2001/04/21مؤرخ في 01-101المرس م الت في   رق  ، -00
 . 8000-80للم  ه، ج ر، عدد

المتضمن تعيين مستش ر  2003س   افري  9المؤرخ في 03-165المرس م الت في   رق   -00
 0.200لس  26الدول  في مهم  ع دي  و غير ع ر ،ج ع دي  

 لنظام الداخلي:د.ا

 م  26ال   م الداخلي لمجل  الدول  المص دق عل ه بمداول  مكتب المجل  بت ريخ  -1 
 .2002 

 .8002م    88ال   م الداخلي لمجل  الدول  الجزا ري  الص در في  -8
  

 :  المراجع العامة والخاصةثالثا:

 :باللغة العربية -أ

 الكتب: .0

 سنة 0رشيد خل في, ق ن ن الم  زع ت الإداري , دي ان المطب ع ت الج مع  ,الجزا ر,جز   -1 
 .078،000-002،072،007، 000ص 2100

 تنظيم واختصاص القضاء الإداري نج الأولرشيد خل في ، ق ن ن الم  زع ت الإداري  ،  -8
 .28، ص 2108ط  الجزائر

م د ج 2 . (، طتنظيم واختصاص القضاء الإداري )    الإدار ةقانون المنازعات نقلا عن خل في رشيد،  -3
 .338ص 2005الجزا ر،
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د م ج، 2)طقانون المنازعات الإدار ة تنظيم وٕاختصاص القضاء الإداري خل في رشيد، -4
 (.088-327-328 ص2007سنةالجزا ر،

  0888دار ه م  الجزا ر ن طبع   ع ابد  القض   التفسير في القض   الجزا ر  ، عم ر -5
 م بعده .  008ص

الأول  عم رع ابد  ،ال  ري  الع م  للم  زع ت الإداري  في ال   م القض  ي الجزا ر  ،الجز -2
 020،085ص 8005القض   الإدار  د،م،ع الجزا ر س  

 الجزا ر،ص8002،الجز  الث ني ،ط،د م ج،الإدار ( عم ر،الق ن ن الإدار ،)ال ش ط ع ابد -7

50. 

حسين السيد بسي ني،دور القض   في الم  زع ت الإداري  ، دراس  مق رن  لل    القض     في -2
 وم  بعده . 08ص 0822مصر فرنس  الجزا ر ع ل  الكتب، مصر

الجزا ر  ،دار العل م وال شر والت زي ،ع  ب   الإدار  بعلي ، ال   م القض  ي  رمحمد الصغي-8
 .70ص 8002الجزا ر،ط

محمد الصغير بعلي ال جيز في الم  زع ت الإداري  ، دار العل م لل شر والت زي  الجزا ر  -00
 . 082ص  085ص 8005ط 

محمد صغير بعلي ، القرارات الإداري  ،دار العل م لل شر والت زي  ، الجزا ر ع  ب  ط -00
 .080،000ص  8005

 العلننننننن م لل شنننننننروالت زي ، الإدار  الجزا نننننننر ،دار القضننننننن  ي ،ال  ننننننن ممحمننننننند صنننننننغير بعلي-08
 .020،080حت 50،20،70،020،020،078، 50، 05ص2009الجزا ر،ط

-0828ب ض  ف،القض   الإدار  في الجزا ر بين ال   م ال حدة والازدواج   )  عم ر -00
 .882 ص8000،دار الريح ن  الجزا ر 0( ط8000

 .000عم ر ب ض  ف، دع ى الإلغ  ،المرج  الس بق، ص-00
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 8000جس ر لل شر والت زي  الجزا ر  0ط  0عم ر ب ض  ف ، الم  زع ت الإداري  ج  -05
 . 025ص 
الأح دي  القض     إل  الإزدواج   القض    ، دراس ت وث  ق مجل   مسع د شيه ب من-02

 وم  بعده .22ص 0888الأم ، ال دوة الأول  ح ل استقلال   القض   م رس، 
الهيئ ت والإجرا ات (  لك شيه ب مسع د، المب دئ الع م  للم  زع ت الإداري   أن ر-07

 222.ص 220ص 0882، الجز  الث ني، د .م.ج،الجزا ر)أم مه 
مسع د شيه ب، المب دئ الع م  للم  زع ت الإداري ، الجز  الث لث، المرج  الس بق، -02
 . 500ص
دار الخلدون   لل شر 8008، 8ط هر الحسين ,الق ن ن الإدار  والمؤسس ت الإداري  ط -08

 .000والت زي  صفح  
الدست ري  واحد دار سعيد السيد عل  مجل  الدول  ودوره في ص  غ  التشريع ت والرق ب   -80

 . 80صفحه  8008الكت ب الحديث 
م ص رمحمد أحمد، دور مجل  الدول  في المج ل التشريعي دراس  مق رن  دار ال هض   -80

 . 085صفح   8007للطب  وال شر والت زي  الق هرة 

ب بشير مح د أمقران، السلط  القض     في الجزا ر، دار الأم  للطب ع  وال شر والت زي ،  -88
 .75ص 2002الجزا ر، 

دار المجدد لل شر والت زي ،  الجز  الأول )الت     الإدار ( لب د ن صر، الق ن ن الإدار ، -80
 . 75ص 2011الجزا ر، ،

 4. 50ص1996الإدار ، م شأة المع رف، مصر،بد الغ ي بسي ني عبد الله، القض   ع -80
 .78عشي علا  الدين، مدخ  الق ن ن الإدار ، دار الهدى، الجزا ر ص -85
 :المقالات-2

، 2،2001" مجل  الم ثق ،عدد ،"النظام القضائي الجزائري ،مجلس الدولة ،خل في رشيد -1
 36.ص
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عبد الرزاق زوي  ، قرا ة ح ل المركز الق ن ني لر    مجل  الدول ، مجل  مجل  الدول ، -08
 .و م  بعده 32 ص 2002العدد الأول،-

ع صر ص لح ، رأ  ح ل تمثي  الدول  من طرف ه   له  غير الممركزة، مجل  مجل    -00
 . 50،ص 2002الدول  ،عدد الأول ،

مجل  الدول ، الاختص ص ت القض     الأصل   عم ر، تشكي  و اختص ص ت  مع ش  -04
لمجل  الدول ، اختص ص ت مجل  الدول  و طرق الطعن غير الع دي  ، مجل  مجل  الدول ، 

 .55ص 5،العدد  2004العدد ،
في الجزا ر ال اق  والآف ق ،مجل  مجل  الدول  ع  الإدار  ب دري ه عبد الكري  القض    -05

 .80ص ،2112سنة ،2
المتضمن ق ن ن  00 -82ب دري ه عبد الكري  اج  رف  دع ى الإلغ   وفق الق ن ن -06

الص درة عن كل   الحق ق  0المجل  الأ  ديم   للبحث الق ن ني ع  والإداري المدن    الإجرا ات
  .80.ص 80ص  2101ج مع  بج ي  

 
 :ياتملتقال-8
 

المع  ر العض   كأس س لإختص ص   دري ه عبد الكري ، "ه  تخل  المشرع الجزا ر  عنب -1 
ملتق  وط ي ح ل ق ن ن الإجرا ات المدن   والإداري  ، كل    القض   الإدار ؟"، مداخل  في

 .2ص2009أفري  28-29الحق ق، ج مع  ال  ب  جيلالي، سيد  بلعب س، أي م 
أعم ل الملتق  نقلا عن ف  ن س سهيل ، "ال   م الق ن ني لتف يض الخدم  العم م   للم  ه،  -2

للمرافق الع م  من طرف أشخ ص الق ن ن الخ ص"، ج مع  عبد  ال ط ي ح ل التسيير المف ض
 .310ص2011أفري ،27- 28الرحم ن ميرة، بج ي ، ي مي 

 

 الرسائل والمذكرات الجامعية: -4

 الرسائل: -أ

الق ن ن  فيبن جل ل مصطف ,استقلال   القض   الإدار  في الجزا ر,أطروح  دكت راه  -00
.28ص 8000-8008س    0الع م ج مع  الجزا ر   
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 المذكرات الجامعية:-ب

ارة,ج مع  جل ل مصطف ,ال ظ ف  الاستش ري  في الجزا ر,رس ل  م جستير في الإد بن -00
.78ص 8000-8000س    0الجزا ر  

 ل في عز الدين، ن  م الم  زع  في مج ل الصفق ت العم م   عل  ض   ق ن ن -08
شه دة الم جستير في الق ن ن، تخصص الق ن ن الع م  الإجرا ات المدن   والإداري ، م كرة ل ي 

 3. ص2012بج ي ، ، للأعم ل، كل   الحق ق والعل م الس  س  ، ج مع  عبد الرحم ن ميرة
ل ص ف ن ال، فع ل   تعدي  ق ن ن الإجرا ات المدن   بين الت ل  والصلح، م كرة ل ي   -00

الع م، فرع المؤسس ت الس  س   والإداري ، كل   الحق ق ، ج مع   الم جستير في الق ن ن  شه دة
  . 005ص2007م ت ر ، قس طي  ،،

علام ل  س، مجل  الدول  في ال   م القض  ي الجزا ر ، م كرة ل ي  شه دة الم جستير  -00
  م ل د معمر ، تيز  الدول  كل   الحق ق والعل م الس  س  ، ج مع في الق ن ن، فرع تح لات

 7. 2ص2009وزو، 
والق ن ن  03/03براهمي فضيل ، المركز الق ن ني لمجل  الم  فس  بين الأمر رق   -05
الم جستير في الق ن ن، فرع الق ن ن الع م للأعم ل، كل   الحق ق،  م كرة ل ي  شه دة12/08رق 

 .52ص 57ص2010ج مع  عبد الرحم ن ميرة، بج ي ، 
ن ارة، مجل  المح سب : نض مه ودوره في الرق ب  عل  المؤسس ت الإداري ، م كرة أمج ج  -02

الق ن ن، فرع المؤسس ت الس  س   والإداري ، كل   الحق ق، ج مع   ل ي  شه دة الم جستير في
 .08ص.2007م ت ر ، قس طي  ، ،

ل ي  شه دة  زوار حف   ، لج   ت     ومراقب  الب رص  كسلط  إداري  مستقل ، م كرة -07
 06. ص2004،ج مع  الجزا ر الم جستير في الق ن ن، كل   الحق ق 

خرج من ف ص  ب رقع  اختص ص ت القض     و الاستش ري  لمجل  الدول , م كرة ت  -08
. 00ص 8000-8008المدرس  العل   للقض  ,س    
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رنس  و في لب  ن و ف الإدار  د.حسين عثم ن محمد عثم ن، دروس في ق ن ن القض   -00
 .72ص0880س    بيروت الج مع  ، مصر، الدار

 الإجتهاد القضائي: -1

 الآراء:-أ

المتعلق برأ  المجل  الدست ر  ح ل  0882-05-08المؤرخ في  82-02قرار رق   -1
  .0882لس    07للدست ر ج ر ع  00-82  مط بق  الق ن ن العض   رق 

يتعلق بمط بق  الق ن ن  0882 م   08المؤرخ في  82ع/ م/ذ/ ق /ر02رأ  رق   -8
لس ه  07الم ص ص المتعلق ب ختص ص ت مجل  الدول  وت   مه وعمله للدست ر ج رع 

0882 . 

يتعلق بمراقب  مط بق  الق ن ن 2004/8/22مؤرخ في04ق م د/ع.ق.ر 02 / رأ  رق  -0
 2004.-57العض   الق ن ن الأس سي للقض   للدست ر،ج ر، عدد

يتعلق بمراقب  الق ن ن العض   2005/06/17مؤرخ فيال05اع/ م در،ق،ع 01 / رأ  رق -0
 200. المتعلق ب لت     القض  ي للدست ر، ج ر، عدد

أش ر ال ه بن ش خ اث مل ي  الحسين  08/07/0888مؤرخ في ال الدول ان ر القرار مجل   -5
 8000الجزا ر ه م  للطب ع  وال شر والت زي   5ط  0الم تق  في قض   مجل  الدول  ج 

 .050ص
يتعلق بمراقب  مط بق  الق ن ن العض   2011/07/06مؤرخ فيال11ر م د /02/رأ  رق   -2

والمتعلق بإختص ص ت 30 /05/ 1998مؤرخ في 98-01المعدل والمتم  للق ن ن العض   رق 
 . 43،8000مجل  الدول  وت   مه وعمله للدست ر، ج رعدد

   
 القضائية:الأحكام والقرارات .ب
مجل  مجلن  الدولن ، 1999/02/01بت ريخ 149303مجل  الدول ، الغرف  الأول  مل  رق  -1

 .80ص8008العدد الأول 
 العننننندد مجلننننن  مجلننننن  الدولننننن ،1999/04/19بتننننن ريخ160507رقننننن  مجلننننن  الدولننننن ، قنننننرار-8

 .000ص8008الأول،
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مجل  مجل  الدول ، 00/08/8000بت ريخ182149مجل  الدول ، الغرف  الث ن  ، مل  رق  -0
 107.ص 8008العدد الأول،

 2000/05/03" بت ريخ عن محكم  الت  زع الص در01 تعليق عل  قرار رق  "عمر، زودة-0

 114.ص 2002الأول، مجل  مجل  الدول ، عدد

مجل  مجل  2001/09/11بت ريخ ،161579مجل  الدول ،الغرف  الخ مس ، مل  رق  -5
 .137ص 8008العدد الأول،الدول ، 

الص در عن مجل  الدول  )الغرف  الرابع (، 2002/02/11 مؤرخ في5680 قرار رق  -2
 .085،ص0022، 2، عددمجل  مجل  الدول الم ش ر في 

مجل  مجل  الدول  ، العدد الأول، 188163 عل  ، الغرف  الإداري ، قرار رقالمحكم  ال -7
 .7ص 2002

مجل  مجل  2002/04/30بت ريخ  009889الخ مس ، مل  رق مجل  الدول ، الغرف  -2
 229.ص 8008الدول ، العدد الث ني،

مجل  مجل  2002/04/30بت ريخ009451مجل  الدول ، الغرف  الخ مس ، مل  رق  -8
 .880ص8008الث ني، الدول ،العدد

مجل  مجل  الدول ، العدد الأول، 199000مجل  الدول ، الغرف  الث ن  ، قرار رق  -00
 .005ص2002

مجل  مجل  09/308000/بت ريخ 17054مجل  الدول ، الغرف  الخ مس ، مل  رق -00
 .141ص 8000الدول ، العدد الراب 

المجتمع (  عن مجل  الدول  )لغرف الص در2003/06/17مؤرخ في11053رق   رارالق -08
قض   ص .ب. ع ضد المكتب المكل  ب لإشراف عل  إنتخ ب ت مجل  المح مين ع  ب  ، 

أن كل دعوى قضائية من شأنها الطعن في صحة الإنتخابات لا يمكن ..."ومن حيث  ته 
 53.ص ،20034الم ش ر في مجل  مجل  دول  ،عدد "...توجيهها إلا ضد النقيب
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مجل  مجل  الدول ، العدد الث لث، 013167 س ، مل  رق، الغرف  الخ مجل  الدول م -00
 .070ص2003

مجل  مجل  2003/12/16بت ريخ009740مجل  الدول ، الغرف  الث ن  ، مل  رق  ، -00
 158-159.ص8000الدول ، العدد الخ م ،

مجل  مجل  الدول ، العدد الس ب ، 2005/07/12بت ريخ015869مجل  الدول ، قرار رق -05
مجل  الدول ، الغرف  الرابع ، قض   والي ولاي  الجزا ر ضد خ.ع، مجل  مجل  08ص 2005

 .082ص8005الراب ، الدول ،العدد
 بتننننننننننن ريخ 802فهنننننننننننرس رقننننننننننن 024638مجلننننننننننن  الدولننننننننننن ، الغرفننننننننننن  الرابعننننننننننن ،مل  رقننننننننننن -02

  . 221-224ص8002، نالث م مجل  مجل  الدول ، العدد2006/06/28

مجل  مجل  8002/08/88بت ريخ126فهرس21929رق  مل مجل  الدول ،الغرف الث لث ، -07
 .80ص 2006الدول ، العدد الث من،

، )الص در عن مجل  الدول  )الغرف  الرابع 2010/04/29مؤرخ في052520رق  قرار-02
 13. ص 10،2012الم ش ر في مجل  مجل  الدول ،عدد

مجل  مجل  2011/02/14بت ريخ067345رق  مجل  الدول ، الغرف المجتمع ، قرار-08
 0.8 -82ص 8008الدول ، العدد الع شر،
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الماستر  مــلخص مذكرة  

 2991ي لسنة الدستور التعديل من  251 المادة بموجبمجلس الدولة الجزائري  تم تأسيس
 .العليا في الجزائري  ةداريالإ القضائية يعد الجهة

 الذي يحدد إختصاصاته القضائية،12-99بمقتضى القانون العضوي  مجلس الدولة نظم
كقاضي استئناف و  درجه وكقاضي وأخر أولكقاضي ،تتمثل وظائفه قضائية والإستشارية

 القوانين قبل حول جميع مشاريع للحكومة يةرأيبدي فهو  ستشاريةعن وظائفه الإأمانقض،
من هذاالدور  241المادةفي  1121عرضها على مجلس الوزراء وقد وسع التعديل الدستوري 

  .الجمهوريةالتي يصدرها رئيس  الأوامرليشمل مشاريع 
المفتاحية: الكلمات  

  .الإختصاصات القضائية /3          تشكيل مجلس الدولة /2         .مجلس الدولة /1

     .الإجتهاد /5  .الوظيفة الإستشارية/ 4

Abstract of Master’s Thesis 

The Algerian Council of State was established according to Article 152 of the 

1996 Constitutional Amendment, and it is the supreme administrative judicial 

authority in Algeria. 

The Council of State was organized under the Organic Law 98-01,which defines 

its judicial and advisory powers. Its judicial functions are as a first and last 

judge, as an appeal judge, and as a judge of cassation. As for his advisory 

functions, he expresses an opinion to the government on all draft laws before 

submitting them to the Council of Ministers.The 2016 constitutional amendment 

has expanded In Article 142 of this role to include draft orders issued by the 

President of the Republic. 
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